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ملخص البحث: 

ــات التــي تقــع علــى عاتــق الموظــف  ــة مــن أهــم الواجب ــد الحفــاظ علــى الأســرار الوظيفي يعُ
العــام، كونــه يطلــع أثنــاء مباشــرته لأداء أو مهــام وظيفتــه - بحكــم طبيعــة عملــه - علــى أســرار 
لا يطلــع عليهــا غيــره ممــن لا يشــغلون هــذه الوظيفــة. وهــذه الأســرار منهــا مــا يتعلــق بالأفــراد، 
ومنهــا مــا يتعلــق بجهــة العمــل، أو بأســرار الدولــة، ومِــنْ ثـَـمَّ فهــو ملــزم بعــدم إفشــاء هــذه الأســرار 
كافــة. وعلــى هــذا فقــد بــات مــن الضــروري أن يفــرض القانــون الجنائــي الإماراتــي عقابًــا علــى 
كل موظــف عــام يخــون الثقــة التــي وضعــت فيــه، فيقــوم بإفشــاء الســر المهنــي الــذي اؤتمــن عليــه.

وقــد هدفــت هــذه الدراســة إلــى بيــان جريمــة إفشــاء الأســرار الوظيفيــة، وبيــان أنــواع هــذه 
ــة  ــى عملي ــة عل ــة المترتب ــؤولية الجنائي ــى المس ــرف عل ــك التع ــائها، وكذل ــرق إفش ــرار وط الأس
الإفشــاء، وبيــان أركان هــذه الجريمــة، والعقوبــة المفروضــة علــى مفشــي الســر المهنــي، وأخيــرًا 

ــاء مــن المســؤولية عنهــا. حــالات الإعف

وخلصــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج؛ مــن أهمهــا: أن الإفشــاء هــو تعمــد شــخص 
إفشــاء ســر اؤتمــن عليــه وأبــاح نشــره فــي غيــر الأحــوال المصــرح بهــا، كمــا أن هنــاك صعوبــة 
فــي تحديــد الســر، إذ لــم يبيــن القانــون معنــاه؛ لأن تحديــد هــذا المعنــى أمــر صعــب للغايــة، إذ يجــب 

الرجــوع فــي ذلــك إلــى ظــروف كل واقعــة علــى حــدة.

وانتهــت الدراســة إلــى عــدة توصيــات منهــا: الحاجــة إلــى تحديــد معنــى الســر الوظيفــي فــي 
ــراد،  ــة أو بمصلحــة الأف ــق بالمصلحــة العام ــذا الســر يتعل ــة؛ ســواء كان ه ــة العام مجــال الوظيف
وإيــراد نــص صريــح فــي قانــون العقوبــات الاتحــادي يحظــر علــى الموظــف العــام إفشــاء أســرار 
الوظيفــة العامــة، واعتبــار إخــال الموظــف العــام بواجــب الكتمــان وإفشــاء أســرار الوظيفــة العامة 

صــورة مــن صــور جرائــم الفســاد الإداري، بمــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار.

ــرار  ــة، أس ــرار الإداري ــام، الأس ــف الع ــاء، الموظ ــي، الإفش ــر الوظيف ــة: الس ــات الدال الكلم
ــاء. ــة، الإعف ــؤولية الجنائي ــة، المس الدول
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المقدمة:

تعُــد الوظيفــة العامــة مســؤولية وأمانــة لخدمــة الدولــة والمجتمــع؛ إذ تحكمهــا وتوجــه مســيرتها 
القيــم الدينيــة والوطنيــة، وتنظمهــا كذلــك مبــادئ دســتورية وقانونيــة تحــرص علــى إرســاء معاييــر 
وقواعــد ومبــادئ حاكمــة لآداب الوظيفــة العامــة؛ فالموظــف العــام وســيلة الدولــة فــي تنفيــذ مهامها، 

وأداء واجباتهــا، فعلــى مــدى صــاح الموظــف العــام يتوقــف صــاح الوظيفــة العامــة.

ولا شــك أن التعييــن فــي الوظيفــة العامــة، يرتــب علــى الموظــف العــام عــددًا مــن الحقــوق، 
ويفــرض عليــه بالمقابــل مجموعــة مــن الواجبــات الوظيفيــة، ومــن أهــم تلــك الواجبــات والالتزامات 

عــدم إفشــاء الأســرار الوظيفيــة.

فالموظــف يطلــع بحكــم وظيفتــه علــى أســرار وأمــور، يتعلــق بعضهــا بمســائل تمــس المصلحة 
العامــة للدولــة؛ كالأســرار العســكرية والأســرار السياســية والاقتصاديــة وغيرهــا، وتقتضــي 
مصلحــة الدولــة بالدرجــة الأولــى الحفــاظ عليهــا. وبالإضافــة إلــى ذلــك فــإن هنــاك أســرارًا جعــل 
ــي  ــة. وف ــم الخاص ــراد وحياته ــة الأف ــق بمصلح ــي تتعل ــي الت ــة، وه ــة خاص ــا منزل ــرع له المش
ــاء  ــد انته ــزام ســارياً بع ــذا الالت ــى ه ــذه الأســرار، ويبق ــدم إفشــاء ه ــزم الموظــف بع ــن يلت الحالتي

خدمــة الموظــف العــام.

وجريمــة إفشــاء الأســرار تتمثــل فــي كشــف واقعــة معينــة لهــا صفــة الســرية علــى مــن اؤتمــن 
ــة  ــليمة المنتظم ــة الس ــل الممارس ــرع أن يكف ــد أراد المش ــه. وق ــى وظيفت ــا بمقتض ــا أو علمه عليه
لمهــن ووظائــف هامــة، يفتــرض فيمــن يمارســونها إيــداع عمائهــم أســرارهم لديهــم، إذ إن هــذه 
ــي  ــاس ف ــردد الن ــذه الأســرار ت ــم يحفظــوا ه ــإذا ل ــي، ف الأســرار هــي موضــوع نشــاطهم الوظيف
الالتجــاء إلــى خدماتهــم، وقــد تتعطــل بذلــك مصالحهــم، ويصيــب المجتمــع مــن جــراء ذلــك ضــرر 
ــة، فضــاً عــن  ــة المهم ــة هــذه المصلحــة الاجتماعي ــم حماي ــة التجري ــم تكــون عل ــن ث جســيم، وم
حمايــة مصلحــة المجنــي عليــه، فثمــة مصلحتــان اجتماعيتــان تشــكان علــة التجريــم، ولهــذا نجــد 
المشــرع الإماراتــي قــد أورد نصًــا خاصًــا فــي قانــون العقوبــات الاتحــادي لهــذه الجريمــة؛ وهــي 
ــا  ــد الموضــوع ســريته، أو صــار معروفً ــذا الواجــب إذا فق ــزول ه ــه ي ــه. إلا أن ــادة )379( من الم
بطبيعته، أو إذا ســمحت الســلطات المختصة بإفشــاء الســر، أو أذن صاحب الســر بإفشــائه، أو كان 
مــن شــأن إذاعــة الســر منــع ارتــكاب الجرميــة، وغيرهــا مــن الحــالات التــي يعفــى بهــا الموظــف 

مــن واجــب كتمــان الأســرار، والتــي ســوف نتطــرق إليهــا فــي هــذه الدراســة. 

وهو الأمر الذي دفعنا لتناول تجريم إفشاء الأسرار الوظيفية في التشريع الإماراتي.
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وســوف نقســم موضــوع تجريــم إفشــاء الأســرار الوظيفيــة فــي التشــريع الإماراتــي مــن خــال 
تقســيم الدراســة إلــى ثاثــة مباحــث، وذلــك علــى النحــو التالــي:

المبحث الأول: ماهية الأسرار الوظيفية.

المطلب الأول: مفهوم السر الوظيفي وأنواعه. 	 

المطلب الثاني: مفهوم الإفشاء وطرقه. 	 

المبحث الثاني: البنيان القانوني لجريمة إفشاء الأسرار الوظيفية. 

المطلب الأول: الركن المفترض )صفة الجاني(.	 

المطلب الثاني: الركن المادي.	 

المطلب الثالث: الركن المعنوي.	 

المبحث الثالث: الجزاءات المترتبة على إفشاء الأسرار الوظيفية.

المطلب الأول: العقوبات البسيطة والمشددة لجريمة إفشاء الأسرار الوظيفية.	 

المطلب الثاني: حالات إباحة إفشاء الأسرار الوظيفية.	 

المبحث الأول: ماهية الأسرار الوظيفية.

يجــدر بنــا- قبــل البحــث فــي تجريــم إفشــاء أســرار الوظيفــة العامــة فــي القانــون الإماراتــي- 
ــواع الأســرار  ــاه، وأن ــى معن ــي؛ فنتعــرف عل ــة بالســر الوظيف أن نوضــح بعــض المســائل المتعلق

الوظيفيــة، ومعنــى إفشــاء الســر وطرقــه، وهــو مــا نبحثــه فــي مطلبيــن علــى النحــو الآتــي:

المطلب الأول: مفهوم السر الوظيفي وأنواعه.	 

المطلب الثاني: مفهوم الإفشاء وطرقه.	 

المطلب الأول: مفهوم السر الوظيفي وأنواعه.

ــر  ــك الأم ــت ذل ــل ترك ــي، ب ــر الوظيف ــف الس ــى تعري ــا- إل ــريعات -كعادته ــم تتطــرق التش ل
للفقــه والقضــاء- ليقومــا بدورهمــا فــي تعريــف الســر الوظيفــي وتحديــد مفهومــه، ومــن ثــم المهــن 

ــة. والأســرار المشــمولة بالحماي
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لــذا، سنقســم هــذا المطلــب إلــى فرعيــن، نتنــاول فــي الفــرع الأول تعريــف الســر الوظيفــي، 
ونوضــح فــي الفــرع الثانــي أنــواع الأســرار الوظيفيــة.

الفرع الأول: تعريف السر الوظيفي

ــي،  ــف للســر الوظيف ــن أي تعري ــي م ــا التشــريع الإمارات ــة، ومنه ــت التشــريعات المختلف خل
فعرفــه الفقــه تعريفــات متعــددة بتعــدد الوظائــف والمهــن، بحســب تقاليــد وأعــراف كل منهــا، ولهــذا 
قيــل بأنــه ليــس هنــاك ســر وظيفــي أو مهنــي واحــد، وإنمــا يوجــد العديــد مــن الأســرار الوظيفيــة)1).

أولاَ- تعريف السر لغة:

ــاف  ــو خ ــاؤه، وه ــه وإخف ــم كتمان ــا يت ــو م ــرر، وه ــن س ــو م ــة: ه ــي اللغ ــر ف ــد بالس  يقص
الإعــان، والســريرة كالســر، والجمــع ســرائر، ويشــتمل علــى كل قــول أو فعــل ينبغــي أن يبقــى 
مكتومًــا. وهــو مــا يكتمــه الإنســان فــي نفســه، والســر جــوف كل شــيء ولبــه. وآســر الشــيء: كتمــه 
وأظهــره، وهــو مــن الأضــداد، وأســر إليــه حديثـًـا أي أفضــى إليــه، وفــان ســر هــذا الأمــر إذا كان 

عالمًــا بــه)2)، يقــال: )صــدور الأحــرار قبــور الأســرار( مــا يســره الإنســان مــن أمــره)3).

وهــو كل مــا يخفيــه الفــرد، ويرغــب فــي عــدم كشــفه والإفصــاح عنــه. وجمــع ســر أســرار. 
ــي  ــة )SECRET( تعن ــا إن كلم ــة لوجدن ــة الإنجليزي ــي اللغ ــر ف ــراد بالس ــى الم ــا إل ــو رجعن ول

ــا يضــر إفشــاؤه بســمعة مودعــه)4). ــة، وهــي كل م الخافي

وجــاء فــي المعجــم الوســيط أن الســر هــو مــا “تكتمــه وتخفيــه، ومــا يســره المــرء فــي نفســه 
مــن الأمــور التــي عــزم عليهــا“)5). كمــا جــاء فــي معجــم المصطلحــات القانونيــة أن الســر “شــيء 
مخبــأ، وبالتعميــم حمايــة تغطــي هــذا الشــيء، ويمكــن أن ترتكــز بالنســبة إلــى مــن يعــرف الشــيء 

علــى حظــر إفشــائه للغيــر، أو بالنســبة إلــى مــن لا يعرفــه علــى منــع اكتشــاف الســر“)6).

د. سلمان )علي حمادي الحلبوسي(، المسؤولية المدنية الناشئة عن إفشاء السر المهني، دراسة مقارنة، بيروت،   (1(

منشورات الحلبي الحقوقية، ط1، 2012م، ص17.

أبو الفضل )جمال الدين محمد ابن مكرم بن منظور(، لسان العرب، بيروت، دار صادر للطباعة والنشر، ط4،   (2(

2005م، ص166-168.

المنجد، في اللغة والأعام، بيروت، دار المشرق، ط2، 2007م، ص328.  (3(

حارث )سليمان الفاروقي(، المعجم القانوني، مكتبة لبنان، ط5، 1988م، ص632.  (4(

مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، القاهرة، دار إحياء التراث العربي، من دون سنة نشر، ص117.  (5(

جيرار )كورنو(، معجم المصطلحات القانونية، ترجمة منصور القاضي، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات   (6(

والنشر والتوزيع، الجزء الثاني، ط1، 1997م، ص167.
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ثانياً- تعريف السر اصطلاحًا:

أمــا تعريــف الســر فــي الاصطــاح، فقــد تعــددت التعريفــات التــي ســاقها الفقــه لتحديــد 
المقصــود بالســر علــى وجــه العمــوم، إذ عرفــه أحدهــم بأنــه: “أمــر مــا يتعلــق بشــخص المــرء، 
ــر“)1).  ــه حــرج كبي ــوح ب ــي الب ــون ف ــث يك ــن نفســه، بحي ــرة الشــعورية الحساســة م ويمــس الدائ

ويلحــظ علــى التعريــف المذكــور أنــه قصــر مفهــوم الســر علــى مــا يمــس الشــخص الطبيعــي 
وأســراره فحســب، فــي حيــن أن الأســرار لا تقتصــر علــى الجانــب الشــخصي، وإنمــا تدخــل ضمــن 

مفهومهــا الأســرار الوظيفيــة)2).

بينمــا عرفــه آخــر بأنــه: “واقعــة ينحصــر نطــاق العلــم بهــا فــي عــدد محــدود مــن الأشــخاص، 
إذا كان ثمــة مصلحــة، يعتــرف بهــا القانــون لشــخص أو أكثــر فــي أن يظــل العلــم بهــا محصــورًا 

فــي ذلــك النطــاق“)3).

والســر هــو كل خبــر يقتصــر العلــم بــه علــى مجموعــة مــن الأشــخاص)4)، أمــا الســر الوظيفــي 
فهــو كل مــا يتصــل بالمعلومــات والإجــراءات والقــرارات التــي يطلــع عليهــا الموظــف مــن خــال 

ممارســة الوظيفــة العامــة؛ أي بحكــم وظيفتــه. 

وتحــدث الفقــه الفرنســي عــن الســر بصــورة عامــة، فذكــر أن القانــون لــم يضــع تعريفـًـا للســر 
الواجــب كتمانــه، وإنمــا توجــد وقائــع يلــزم أن يقتصــر معرفتهــا علــى بعــض النــاس، إذ يصبــح مــن 

غيــر الجائــز إذاعتهــا علــى العامــة)5).

أمــا الكتمــان فــي الاصطــاح، فهــو إخفــاء المعلومــات التــي تعــد ســرًا، وســترها عــن الوصول 
لغيــره، ســواء كان عــدوًا أو صديقاً)6).

د. رمسيس )بهنام(، مذكرات في القسم الخاص من قانون العقوبات، القاهرة، مطبعة اتحاد الجامعات، 2004م،   (1(

ص243.

د. سلمان )علي حمادي الحلبوسي(، المسؤولية المدنية الناشئة عن إفشاء السر المهني، مرجع سابق، ص21.  (2(

1988م،  العربية،  النهضة  دار  القاهرة،  الخاص،  القسم  العقوبات  قانون  شرح  حسني(،  )نجيب  محمود  د.   (3(

ص725.

د. علي )جمعة محارب(، التأديب الإداري في الوظيفة العامة، عمان، دار الثقافة، 2004م، ص176؛ د. نواف   (4(

)كنعان(، الخدمة المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الشارقة، مكتبة الجامعة، 2004م، ص155.

عدنان )خلف محيي(، جريمة إفشاء سر المهنة في القانون العراقي، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون،   (5(

بجامعة بغداد، 1998م، ص44.

د. علي )محمد علي أحمد(، إفشاء السر الطبي وأثره في الفقه الإسامي، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، ط1،   (6(

2007م، ص9.
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وممــا ســبق مــن تعريفــات يمكــن للباحــث القــول بــأن الســر الوظيفــي هــو كل واقعــة أو معلومة 
ــة، أو  ــة الوظيف ــاء ممارس ــه أثن ــى علم ــت إل ــون بحــوزة الموظــف، أو وصل ــن يك أو محــرر معي
بســببها أو بمناســبة قيامــه بالعمــل المكلــف بــه رســمياً، وســواء كانــت عاقتــه بالوظيفــة دائمــة أو 
مؤقتــة، ويســتوجب ذلــك منــه عــدم الإفشــاء للغيــر، أو بحكــم القانــون، أو لمصلحــة مشــروعة، أو 
لحصــول الضــرر مــن الإفشــاء، أو قــد جــرى العــرف علــى الكتمــان، إلا فــي الأحــوال المصــرح 

بهــا قانونًــا.

ويشترط لقيام السر الوظيفي ثلاثة شروط هي:

أن يكون سرًا بطبيعته، أو بسبب الظروف المحيطة به.. 1

ألا يكون معلومًا للكافة.. 2

أن يعلم الموظف بالسر في أثناء الوظيفة أو بسببها.. 3

ويسوغ التزام الموظف العام بعدم إفشاء أسرار الوظيفة العامة مبرران مهمان؛ هما:

المصلحــة العامــة: حيــث توجــب المصلحــة العامــة علــى الموظــف كتمــان مــا يطلــع عليــه . 1
ــام  ــة والنظــام الع ــدد أمــن الدول ــه إفشــاؤها مــن مخاطــر ته ــؤدي إلي ــا ي مــن أســرار، لم
ــة  ــى الدول ــد ينجــم عــن ذلــك أضــرار بالغــة الخطــورة عل وتســيير المرافــق العامــة، وق
ــن  ــن المواط ــة بي ــة الثق ــى عاق ــا عل ــن تأثيره ــاً ع ــاع، فض ــرار الدف ــع؛ كأس والمجتم
ــي لا  ــة ك ــرار الوظيفي ــى الأس ــة عل ــي المحافظ ــة تقتض ــة الدول والإدارة؛ إذ إن مصلح
يتهــرب المواطــن مــن الكشــف عــن البيانــات الضروريــة لمختلــف أعمــال الإدارة)1) كتلــك 
الخاصــة بالعمليــات الإحصائيــة مثــاً، وحتــى لا يعطــي للدولــة معلومــات غيــر صحيحــة 

ــا مــن اســتعمالها فــي أغــراض أخــرى؛ كفــرض الضرائــب مثــاً. خوفً

مصلحــة الأفــراد: حيــث يطلــع الموظــف العــام بحكــم وظيفتــه علــى كثيــر مــن المعلومــات . 2
الخاصــة والســرية المتعلقــة بالأفــراد؛ ســواء عــن حالتهــم الشــخصية أو العائليــة أو 
المرضيــة أو الماليــة، إلــى غيــر ذلــك، كالطبيــب والقاضــي وموظــف الضريبــة، ورجــل 
الشــرطة، وقــد تتعلــق هــذه الأســرار بأشــخاص هــم زمــاء لــه بالعمــل، لــذا وجــب عليــه 
ــات  ــاء معلوم ــب بإفش ــام الطبي ــأن قي ــم ب ــد حك ــة. فق ــا، وإلا عــرض نفســه للعقوب كتمانه
ــاً  ــه فع ــا، بكون ــل به ــي يعم ــة الت ــل الهيئ ــن قب ــه م ــل ل ــد زمي ــاء عق ــة إنه ــق بواقع تتعل
مبــررًا لعقابــه؛ لأن القانــون يمنــع الطبيــب مــن إذاعــة أيــة معلومــات تتعلــق بزميــل لــه أو 

نواف  د.  الجديدة، 2007م، ص199؛  الجامعة  دار  الإسكندرية،  التأديبية،  الدعوى  ياقوت(،  )ماجد  د. محمد   (1(

)كنعان(، الخدمة المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص155.
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التشــهير بــه، أو الانتقــاص مــن كفاءتــه المهنيــة)1)، وكذلــك الحــال بالنســبة إلــى موظــف 
البنــك فيمــا يتعلــق بأرصــدة العمــاء، ونظــرًا لأهميــة هــذه المســوغات نجــد أن تشــريعات 
ــا حتــى بعــد انتهــاء عاقــة الموظــف  الوظيفــة العامــة تؤكــد أن هــذا الالتــزام يظــل قائمً
العــام بالوظيفــة، وهــو مــن الالتزامــات الوظيفيــة النــادرة التــي تســتمر لمــا بعــد انتهــاء 

العاقــة الوظيفيــة)2).

الفرع الثاني: أنواع الأسرار الوظيفية.

ــق بأســرار  ــن بكتمانهــا، فمنهــا مــا يتعل ــة بتعــدد الأشــخاص الملزمي تتعــدد الأســرار الوظيفي
ــواع  ــراد، وســنبين أن ــق بأســرار الأف ــا يتعل ــا م ــق بأســرار الإدارة، ومنه ــا يتعل ــا م ــة، ومنه الدول

ــي. ــى النحــو التال الأســرار عل

أولاَ- أســرار الدولــة: وهــي تلــك المتصلــة بوظيفــة الدولــة؛ بوصفهــا حكومــة تابعــة للسياســة 
العليــا للدولــة، كالأســرار العســكرية والأمنيــة، والأســرار المتصلــة بعاقــات الدولــة بالــدول 
الأخــرى. وهــذه الأســرار يجــب أن تبقــى طــي الكتمــان حرصًــا علــى ســامة الدولــة. وقــد نصــت 
المــادة 158 مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي رقــم 3 لســنة 1987م المعــدل بالقانــون الاتحــادي رقــم 
)7( لســنة 2016م علــى أنــه يعاقــب بالإعــدام أو الســجن المؤبــد كل مــن ســلَّم أو أفشــى - علــى أي 

وجــه، وبــأي وســيلة - إلــى دولــة أجنبيــة أو جماعــة معاديــة، أو تســعى للإخــال بأمــن الدولــة، أو 
إلــى أحــد الأشــخاص ممــن يعملــون لمصلحتهــم - ســرًا مــن أســرار الدفــاع عــن الدولــة، أو توصــل 
بأيــة طريقــة للحصــول علــى ســر مــن هــذه الأســرار؛ بقصــد تســليمه أو الإفشــاء لدولــة أجنبيــة أو 
ــك كل  ــون لمصلحتهــم، وكذل ــة، أو لأحــد ممــن يعمل ــة تســعى للإخــال بأمــن الدول جماعــة معادي

مــن أتلــف لمصلحتهــم شــيئاً يعــد ســرًا مــن أســرار الدفــاع، أو جعلــه غيــر صالــح لأن ينتفــع بــه.

كمــا نصــت المــادة 159 مــن القانــون ذاتــه بأنــه "يعاقــب بالســجن المؤبــد كل موظــف عــام، أو 
مكلــف بخدمــة عامــة أفشــى ســرًا اؤتمــن عليــه مــن أســرار الدفــاع عــن الدولــة، وتكــون العقوبــة 

الإعــدام إذا وقعــت الجريمــة فــي زمــن الحــرب".

ــم يتهــاون فــي مســألة إفشــاء أســرار الدفــاع عــن الدولــة؛  وياحــظ أن المشــرع الإماراتــي ل
لأنهــا تمثــل إحــدى أهــم وأخطــر الجرائــم التــي تمــس أمــن البــاد. 

ويشترط لاعتبار المعلومات والأشياء والوثائق من أسرار الدفاع عن الباد شرطان:

عادل  د.  ص155؛  سابق،  مرجع  المتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  في  المدنية  الخدمة  )كنعان(،  نواف  د.   (1(

)الطباطبائي(، قانون الخدمة المدنية الكويتي الجديد، جامعة الكويت، 1983م، ص246.

د. محمد )ماجد ياقوت(، الدعوى التأديبية، مرجع سابق، ص149.   (2(
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أن تكــون الأشــياء مرتبطــة بوثائــق ومعلومــات ذات طبيعــة ســرية، أي أنــه لا يعلمهــا إلا 	 
أشــخاص لهــم صفــة فــي ذلــك، ويجــب - مراعــاة لمصلحــة الدفــاع عــن الدولــة - أن تبقــى 

ســرًا علــى مــن عداهــم.

ــق 	  ــك أن تتعل ــى ذل ــة، ومعن ــن الدول ــاع ع ــة بالدف ــات متعلق ــق والمعلوم ــون الوثائ أن تك
بســامة الدولــة وســيادتها، ووســائل الدفــاع عــن كيانهــا فــي شــتى المياديــن فــي زمنــي 

الســلم والحــرب)1).

وتعتبــر أســرار الدولــة معلومــات يــؤدي إفشــاء مضمونهــا لأشــخاص، ممــن لا تقتضــي طبيعــة 
عملهــم الاطــاع عليهــا والاحتفــاظ بهــا أو حيازتهــا – يــؤدي إلــى حــدوث أضــرار خطيــرة بأمــن 
الدولــة الداخلــي أو الخارجــي، أو إلــى فائــدة عظيمــة لأيــة دولــة أخــرى مــن شــأنها أن تشــكل، أو 

يحتمــل أن تشــكل خطــرًا علــى الدولــة.

ــا- أســرار الإدارة: وهــي أســرار الجهــات الإداريــة التــي لا تمــس ســامة الدولــة، إلا أن  ثانيً
إفشــاءها مــن شــأنه الإضــرار بالنظــام العــام، وحســن ســير المرافــق العامــة وانتظــام العمــل داخلها، 
ومثالهــا: أســرار التحقيقــات التــي يقــرر القانــون أو النظــام كتمانهــا، وغيــر ذلــك مــن الأســرار ذات 
الجانــب الاقتصــادي والمالــي. فيقــوم الموظــف عنــد مباشــرته لمهــام وظيفتــه بالاطــاع علــى كثيــر 
مــن المعلومــات والوثائــق والبيانــات التــي فــي حوزتــه، والتــي يكــون مــن المصلحــة العامــة ألا يعلم 
بهــا إلا مــن يؤتمــن عليهــا، ويختلــف مضمــون الأســرار الوظيفيــة مــن إدارة إلــى أخــرى، بــل إن 
الســر الإداري يختلــف بوجــه عــام عــن الأســرار الحكوميــة التــي تهــم الدولــة ككل، ويختلــف عــن 

الأســرار الخاصــة بالأفــراد)2).

فقــد نصــت المــادة 379 عقوبــات إماراتــي رقــم 3 لســنة 1987م، "مــن كان بحكــم مهنتــه أو 
ــا، أو  ــر الأحــوال المصــرح بهــا قانون ــي غي ــه مســتودع ســر فأفشــاه ف ــه، أو وضعــه، أو فن حرفت
اســتعمله لمنفعتــه الخاصــة أو لمنفعــة شــخص آخــر، وذلــك مــا لــم يــأذن صاحــب الســر بإفشــائه أو 

اســتعماله".

ــة  ــاء ممارس ــا أثن ــون به ــي يعلم ــى الأســرار الت ــاظ عل ــال القضــاء بالحف ــزام رج ــا أن الت كم
وظائفهــم أو بســببها، قــد ورد نصــه فــي المــادة 37 مــن قانــون الســلطة القضائيــة الاتحاديــة رقــم 3 

الأولى،  الطبعة  القانونية،  للإصدارات  القومي  المركز  المهني،  للسر  الجنائية  الحماية  )اليوسفي(،  هشام  د.   (1(

2015م، ص49.

الوضعية  والقوانين  الإسامية  الشريعة  في  المهنة  لسر  الجنائية  الحماية  عسيان(،  محمد  عمر  )بن  أسامة   (2(

وتطبيقاتها في بعض الدول العربية، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2004م، 
ص125.
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لســنة 1983م بأنــه: "لا يجــوز للقضــاة إفشــاء أســرار المــداولات. كمــا لا يجــوز للقاضــي أن يبــدي 
رأيــه أو اتجاهــه فــي قضيــة معروضــة لأيــة جهــة كانــت، ويصبــح القاضــي غيــر صالــح لنظــر 

الدعــوى إذا خالــف هــذا الحظــر، فضــاً عــن تعرضــه للمســاءلة التأديبيــة". 

ــا شــخصياً لأحــد الأفــراد أو مجموعــة  ــد حقً ــا- أســرار الأفــراد: وهــي الأســرار التــي تعُ ثالثً
منهــم، وتمــس شــؤونهم الشــخصية أو العائليــة، أو تلــك التــي تتعلــق بالعمــل، ومثالها: حــق المريض 
ــزوج فــي أن تبقــى الأســرار  ــه، وحــق ال ــزم الطبيــب بكتمان ــة، ممــا يلت ــه الصحي ــاء حالت فــي إخف
ــق هــذه  ــد تتعل ــع عليهــا القاضــي أو الموظــف فــي المحكمــة طــي الكتمــان، وق ــة التــي يطل العائلي
الأســرار بالموظفيــن أنفســهم؛ كالظــروف الشــخصية التــي يعلــم بهــا الرئيــس أو المســؤول الإداري 

وبعــض الزمــاء)1).

ــا  ــظ به ــه أن يحتف ــي يحــق ل ــرد، والت ــات الف ــا خصوصي ــة بأنه ــت الأســرار الفردي ــا عرف كم
لنفســه، وتكــون بعيــدة عــن أعيــن النــاس وألســنتهم، والتــي لا تمــس واجباتــه نحــو المجتمــع، وليــس 
لهــا تأثيــر فــي الصالــح العــام، ولا يتحقــق بنشــر هــذه الأســرار ســوى تشــويه ســمعته، وزلزلــة ثقــة 

النــاس فيــه)2).

ــى أن:  ــنة 1987م عل ــم 3 لس ــادي رق ــات الاتح ــون العقوب ــن قان ــادة 379 م ــت الم ــد بين وق
"يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة، وبالغرامــة التــي لا تقــل عــن عشــرين ألــف درهــم، أو 
ــه مســتودع ســر  ــه، أو فن ــه، أو وضع ــه أو حرفت ــم مهنت ــن كان بحك ــن، م ــن العقوبتي بإحــدى هاتي
فأفشــاه فــي غيــر الأحــوال المصــرح بهــا قانونــا، أو اســتعمله لمنفعتــه الخاصــة أو لمنفعــة شــخص 

ــأذن صاحــب الســر بإفشــائه أو اســتعماله". ــم ي آخــر، وذلــك مــا ل

"وتكــون العقوبــة الســجن مــدة لا تزيــد عــن خمــس ســنوات إذا كان الجانــي موظفًــا عامًــا أو 
مكلفًــا بخدمــة عامــة، واســتودع الســر أثنــاء أو بســبب أو بمناســبة تأديــة وظيفتــه أو خدمتــه".

ونصــت المــادة 380 مــن القانــون ذاتــه علــى أن: "يعاقــب بالغرامــة التــي لا تقــل عــن ثاثــة 
ألــف درهــم مــن فــض رســالة أو برقيــة بغيــر رضــاء مــن أرســلت إليــه، أو اســترق الســمع فــي 

مكالمــة هاتفيــة".

العربية،  النهضة  القاهرة، دار  السياسية،  العام وممارسة الحرية  الفتاح محمد خليل(، الموظف  د. علي )عبد   (1(

2002م، ص440، 441.
د. عادل )الطباطبائي(، قانون الخدمة المدنية الكويتي الجديد، مرجع سابق، ص246.  

صالح )عبد العزيز بن علي الصقعبي(، إفشاء الموظف العام للسر الوظيفي وعقوبته في النظامين السعودي   (2(

نايف  جامعة  الرياض،  الجنائية،  العدالة  قسم  العليا،  الدراسات  كلية  إلى  مقدمة  ماجستير  رسالة  والمصري، 
العربية للعلوم الأمنية، 2005م، ص79.
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ــل عــن  ــي لا تق ــة الت ــة أشــهر، أو بالغرام ــل عــن ثاث ــدة لا تق ــس م ــي بالحب ــب الجان "ويعاق
خمســة آلاف درهــم إذا أفشــى الرســالة أو البرقيــة أو المكالمــة لغيــر مــن وجهــت إليــه دون إذنــه، 

متــى تســبب ذلــك فــي إلحــاق أضــرار بالغيــر".

كمــا نصــت المــادة 378 مــن قانــون العقوبــات الإماراتــي علــى أنــه: "يعاقــب بالحبــس 
والغرامــة كل مــن اعتــدى علــى حرمــة الحيــاة الخاصــة أو العائليــة للأفــراد، كمــا يعاقــب بنفــس 
العقوبــة كل مــن نشــر بإحــدى طــرق العانيــة أخبــارًا أو صــورًا وتعليقــات تتصــل بأســرار الحيــاة 

ــت صحيحــة". ــو كان ــراد، ول ــة للأف الخاصــة أو العائلي

وياحــظ مــن المــواد الســابقة أنهــا تناولــت أســرار الأفــراد؛ ســواء بتحديــد المهنــة أو شــمول 
ــر شــيئاً  ــاً لا يعــرف عــن هــذا الأخي ــى عــاج المريــض مث ــذي يتول ــب ال ــع المهــن، فالطبي جمي
ســوى تشــخيص المــرض لديــه، والمحامــي الــذي يلجــأ إليــه المتهــم بقصــد الدفــاع عنــه لا يعــرف 
عنــه ســوى موقفــه مــن الاتهــام؛ بريئـًـا كان أو مذنبـًـا، وقــد يعتــرف لــه المتهــم بارتــكاب الجريمــة، 
أو يذكــر لــه ظــروف وأســباب اتهــام غيــره لــه، وكلهــا أمــور خاصــة بهــذا الفــرد أو ذاك؛ مريضًــا 
ــد  ــا بالمصلحــة الخاصــة لمــن عه ــا وثيقً ــا ارتباطً ــن بكتمانه ــزام الأمي ــط الت ــا، ويرتب كان أو متهمً

بالســر إليــه.

ويبــدو لنــا أن المشــرع الجنائــي قــد قــرر عقوبــة لمــن يفشــي أســرار عُهــد إليــه بهــا؛ كمــا جــاء 
فــي المــادة 379 مــن قانــون العقوبــات الإماراتــي رقــم 3 لســنة 1987م. كمــا أننــا نجــد أن المشــرع 
ــه، فيمــا نجــد أن  ــه أو حرفت ــة، بــل شــمل كل مــن يعمــل بمهنت ــم يحــدد طوائــف معين الإماراتــي ل
المشــرع المصــري قــد حــدد طوائــف معينــة مــن الأشــخاص مثــل، الأطبــاء والجراحيــن والصيادلــة 
ا مــا، وتبدو وجهة نظر المشــرع  والقوابــل، وغيرهــم ممــن أودع بمقتضــى صناعتــه أو وظيفتــه ســرًّ
الإماراتــي القانونيــة أفضــل مــن حيــث العموميــة والشــمول مــن المشــرع المصــري؛ وذلــك لكونــه 
قــد شــمل جميــع المهــن دون تحديــد أو حصــر، فالحمايــة القانونيــة قاصــرة علــى أســرار معينــة، 
وهــي التــي يضطــر أصحابهــا إلــى أن يأتمنــوا عليهــا غيرهــم مــن أربــاب الصناعــات والوظائــف، 
مــن الذيــن تقتضــي أعمالهــم الاطــاع علــى أســرار النــاس بحكــم ضــرورة عملهــم. وتلــك المــواد 
الســابقة هــي أســاس الحفــاظ علــى الســر المهنــي المؤتمــن عليــه فــي أيــة مهنــة كانــت، لأن كتمــان 
الســر بحســب الأصــل لا يزيــد عــن كونــه واجبـًـا أخاقيـًـا تمليــه قواعــد الشــرف والأخــاق العامــة.

المطلب الثاني: مفهوم الإفشاء وطرقه.

تمثــل عمليــة الإفشــاء قيــام الشــخص المؤتمــن علــى الســر بإفضائــه للغيــر دون علــم صاحــب 
الســر، وعمليــة الإفشــاء تتعــدد وتتنــوع بحســب الطريقــة التــي أفشــى بهــا المؤتمــن علــى الســر. 
ــرع الأول  ــي الف ــاول ف ــن، نتن ــى فرعي ــب إل ــذا المطل ــك قســمنا ه وبحســب صــور الإفشــاء، وبذل
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تعريــف الإفشــاء، ونوضــح فــي الفــرع الثانــي طــرق إفشــاء الأســرار.

الفرع الأول: تعريف الإفشاء.

أولاَ- تعريف الإفشاء لغة:

الإفشــاء لغــة مــن فشــا خبــره يفشــو فشــوًا إذا ظهــر، وهــو عــام فــي كل شــيء، ومنــه إفشــاء 
الســر)1).

وقــد جــاء فــي مختــار الصحــاح "فشََــا الخبــر ذاع. وبابــه ســما. والفواشــي كل شــيء منتشــر 
مــن المــال كالغنــم الســائمة والإبــل وغيرهــا")2).

ا، ظهــر وانتشــر، وعليــه أمــوره انتشــرت فلــم  وجــاء فــي المعجــم الوجيــز "فشــا- فشُُــوَّ
ه وخبــره،  يــدري بــأي ذلــك يأخــذ، وأنعامهــم: كثــرت، أفشــاه: نشــره وأذاعــه، ويقُــال: أفشــى سِــرَّ

ومعروفــه")3).

ا إذا  والإفشــاء مــن فشــا خبــره، يفشــو فشــوا وفشــيَّا: انتشــر وذاع، وفشــا الشــيء يفشــو فشــوَّ
ظهــر، وهــو عــام فــي كل شــيء، ومنــه إفشــاء الســر)4). 

وتتفق المعاني السابقة في أن الإفشاء يدور حول معاني الظهور والانتشار والإذاعة.

ثانياً: تعريف الإفشاء اصطلاحًا:

الإفشــاء اصطاحًــا هــو اطــاع الغيــر علــى الســر)5). ويعنــي ذلــك أن الإفشــاء جوهــره هــو 
نقــل المعلومــات، أي أنــه نــوع مــن الإخبــار)6).

أبو الفضل )جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور(، لسان العرب، مرجع سابق، 15/155.  (1(

القاهرة، دار  السيد محمد خاطر،  بترتيبه  الرازي(، مختار الصحاح، عني  أبي بكر بن عبدالقادر  محمد )بن   (2(

التراث العربي، د. ت، ص504.

مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم، 1994م، ص472؛ ويراجع نفس   (3(

المعنى: مجمع اللغة العربية، معجم الوسيط، مرجع سابق، ص697.

أبو الفضل )جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور(، لسان العرب، مرجع سابق، ص269.  (4(

د. علي )أحمد عبد الزعبي(، حق الخصوصية في القانون الجنائي، طرابلس، المؤسسة الحديثة للكتاب، 2006م،   (5(

ص185، 186.

د. منير )رياض حنا(، المسئولية الجنائية للأطباء والصيادلة، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، 1989م،   (6(

ص160.
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وقيــل هــو: "كشــف الســر واطــاع غيــره عليــه، مــع تحديــد الشــخص صاحــب المصلحــة فــي 
كتمانــه، ويعنــي ذلــك أن جوهــر الإفشــاء هــو الإفضــاء بمعلومــات كافيــة ومحــددة".

ــي الاصطــاح لا يخــرج عــن  ــى الإفشــاء ف ــرى أن معن ــن الســابقين ي ــي التعريفي والناظــر ف
ــار. ــور والانتش ــوي؛ أي الظه ــاه اللغ معن

ــي  ــوال الت ــر الأح ــي غي ــه، ف ــن علي ــخص اؤتم ــن ش ــرٍّ م ــاء بس ــد الإفض ــو تعم ــاء ه والإفش
توجــب فيهــا الشــريعة الإســامية الإفضــاء، أو تجيــزه)1).

وقيــل: تعمــد الإفضــاء بســرٍّ مــن شــخص اؤتمــن عليــه بحكــم عملــه أو صناعتــه، فــي غيــر 
ــزه)2). الأحــوال التــي يوجــب القانــون الإفضــاء، أو يجي

. يعنــي إفضــاء مــن اؤتمــن علــى ســرٍّ  وقيــل: إفشــاء الســر يعنــي إفضــاء مــن اؤتمــن علــى ســرٍّ
بحكــم وظيفتــه أو مهنتــه عمــدًا فــي غيــر الأحــوال المصــرح بهــا قانونـًـا، أو بــدون رضــا صاحــب 

.(3 السر)

ويخلــص الباحــث بــأن الإفشــاء فــي نطــاق الوظيفــة العامــة يعنــي الإفضــاء بوقائــع لهــا الصفــة 
ــا للقانــون. وإذا كان كتمــان الســر  الســرية مــن موظــف عــام اؤتمــن عليهــا، بحكــم وظيفتــه خافً
والامتنــاع عــن إفشــائه يمثــل التزامًــا يقــع علــى مــن علــم بــه، بحكــم مهنتــه؛ موظفًــا كان أو غيــر 
موظــف، فــإن مــا يختــص بــه الموظــف مــن تصديــه للخدمــة العامــة يحملــه التزامــات صارمــة فــي 

هــذا الصــدد، أكثــر مــن تلــك التــي تفــرض عــادة علــى العامليــن خــارج الإدارة العامــة.

وبديهــي أنــه ليــس كل مــا يطلــع عليــه الموظــف بحكــم وظيفتــه مــن معلومــات ينطبــق عليــه 
وصــف الســرية.

الفرع الثاني: طرق إفشاء الأسرار.

قــد يتخــذ الموظــف فــي جريمــة إفشــاء الأســرار وســائل معينــة يســتعين بهــا لتحقيــق ســلوكه 
الإجرامــي مــن خــال فعــل الإفشــاء، وتختلــف هــذه الوســائل فيمــا بينهــا، كمــا أن فعــل إفشــاء الســر 

د. علي )محمد علي أحمد(، إفشاء السر الطبي وأثره في الفقه الإسامي، مرجع سابق، ص5؛ د. شريف )بن   (1(

بالجامعة  الشريعة  لكلية  مقدمة  الفقه الإسامي، رسالة ماجستير  في  السر وإفشاؤه  كتمان  إدريس(،  بن  ادول 
الأردنية، الأردن، دار النفائس، ط1، 1997م، ص20.

د. رءوف )عبيد(، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، القاهرة، دار الفكر العربي، 1985م، ص290.  (2(

د. سامح )السيد جاد(، جرائم الاعتداء على الأموال والأشخاص، القسم الخاص، دار الاتحاد العربي للطباعة   (3(

والنشر والتوزيع، 1988م، ص185.
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الوظيفــي قــد يظهــر هــو الآخــر فــي صــور عــدة )1).

ــوع  ــم تشــترط وق ــة، ل ــي جرمــت إفشــاء الأســرار الوظيفي ــة الت ــب التشــريعات الجزائي وأغل
الإفشــاء بوســائل معينــة، ولــم تحــدد كيفيــة الإفشــاء، بــل إنهــا تشــير عــادة إلــى فعــل الإفشــاء بمــا 
ــه،  ــون محصــورًا في ــوب أن يك ــه المطل ــى خــارج نطاق ــى انتشــار الســر، أو تســريبه إل ــؤدي إل ي
والكشــف عنــه إلــى الغيــر، ويفهــم مــن ذلــك التوجــه أنــه يتســاوى أن يقــع فعــل الإفشــاء بأيــة وســيلة 

كانــت، تقليديــة أو عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي)2).

الوظيفي  السر  إخراج  تحقق  أنها  طالما  القانون،  لدى  متساوية  الإفشاء  وسائل  تكون  وبذلك 
من نطاقه، إذ إن مرتكب هذه الجريمة قد يقوم بتحقيق فعل الإفشاء عن طريق الكتابة؛ بأن يعطي 
الغير شهادة أو تقريرًا يتضمن السر، أو يقوم بفعل الإفشاء شفاهةً أو رسمًا أو تصويرًا، أو بالنشر 
في المجات والصحف، ولا حظر على الموظف في أن ينشر عن طريق الصحف كل ما لا يعُد 
بموجب  أو  بطبيعته،  منها  لما هو سري  إفشاءً  أو  السرية،  الوظيفة  أعمال  بياناً عن  أو  تصريحًا 

تعليمات تقضي بذلك، كما ذهبت إلى ذلك أحكام القضاء)3). 

وبالنظــر لمــا يشــهده العالــم اليــوم مــن تطــور كبيــر فــإن وســائل الإفشــاء تتنــوع بطبيعــة الحال، 
فهــي لا تقتصــر فقــط علــى الصعيــد الشــخصي؛ كالإفشــاء والبــوح بالســر الوظيفــي لشــخص واحد، 
ولكــن يتعــدى الأمــر إلــى إفشــاء الســر ونشــره بالوســائل الإلكترونيــة علــى شــبكة الإنترنــت، أو 
ــج  ــي برنام ــول )SMS( أو ف ــون المحم ــائل التليف ــة )E-mail( أو رس ــائل الإلكتروني ــر الرس عب
تليفزيونــي يعــرض فــي قنــاة فضائيــة، فــا عبــرة بالوســيلة، أو مــدى الانتشــار الــذي تحققــه هــذه 

الوســيلة)4).

الجامعة  ماجستير،  رسالة  الجزائية،  المسؤولية  في  وأثره  الوظيفية  الأسرار  إفشاء  زغير(،  )كاظم  وسام   (1(

المستنصرية، 2013م، ص81.
د. أحمد )فاروق زاهر(، الحماية الجنائية للأسرار المهنية، دراسة مقارنة بين القانونين الإماراتي والمصري،   
 ،58 العدد  السنة 28،  المتحدة،  العربية  الإمارات  الحقوق، جامعة  كلية  والقانون، تصدر عن  الشريعة  مجلة 

2014م، ص127.

مقارنة،  دراسة  الإلكترونية،  المعلومات  تقنية  عبر  السمعة  على  الواقعة  الجرائم  الزعابي(،  )سالم  محمد  د.   (2(

الإمارات العربية المتحدة، ط1، 2014م، ص80 وما بعدها.

عدنان )خلف محي(، جريمة إفشاء سر المهنة في القانون العراقي، مرجع سابق، ص81؛ د. عبد الإله )محمد   (3(

2005م،  ط1،  للنشر،  وائل  دار  عمان،  الأردني،  التشريع  في  الدولة  أمن  على  الواقعة  الجرائم  النوايسة(، 
النهضة  دار  القاهرة،  المهنة،  إفشاء سر  للطبيب عن  الجنائية  المسؤولية  قايد(،   ౫ಋ أسامة )عبد د.  ص139؛ 
العربية، 1994م، ص38؛ د. سعيد )عبد اللطيف حسن(، الحماية الجنائية للسرية المصرفية، جريمة إفشاء السر 

المصرفي، القاهرة، دار النهضة العربية، 2010م، ص314.

د. عبد الإله )محمد النوايسة(، الجرائم الواقعة على أمن الدولة في التشريع الأردني، مرجع سابق، ص139.  (4(
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ولــم يحــدد المشــرع الإماراتــي فــي المــادة )379( مــن قانــون العقوبــات وســيلة معينــة يجــب 
أن يتــم بهــا إفشــاء الســر، إلا أنــه يجــب لقيــام الجريمــة وفقـًـا لقانــون مكافحــة تقنيــة المعلومــات أن 
تكــون الوســيلة فــي إفشــاء الســر شــبكة معلومــات، أو موقعــا إلكترونيـًـا أو وســيلة تقنيــة معلومــات، 
ومنهــا مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ســواء كان عــن طريــق الكتابــة، أو عــن طريــق المحادثــة أو 

الصــورة أو الفيديــو.

المبحث الثاني: البنيان القانوني لجريمة إفشاء الأسرار الوظيفية.

إن ازديــاد نطــاق الأســرار بصــورة عامــة، وظهــور الأســاليب الحديثــة فــي تخزيــن وحفــظ 
ــى مواجهــة أخطــار إفشــاء هــذه الأســرار؛ ولا ســيما  ــع المشــرع إل ــد دف المعلومــات والوثائــق، ق
الأســرار التــي تتعلــق بالوظيفــة، وذلــك بصياغــة النصــوص القانونيــة التــي تكفــل حمايتهــا، وعــدم 
تعرضهــا للإفشــاء لمصلحــة يجــدر حمايتهــا قانونـًـا، وترتــب علــى اتســاع نطــاق الأســرار الوظيفية 
وتنوعهــا أن أصبــح مــن الــازم تحديــد أركان جريمــة إفشــاء الأســرار الوظيفيــة، لــذا سنقســم هــذا 

المبحــث إلــى المطالــب الثاثــة الآتيــة:

المطلب الأول: الركن المفترض )صفة الجاني(. 	 

المطلب الثاني: الركن المادي.	 

المطلب الثالث: الركن المعنوي.	 

المطلب الأول: الركن المفترض )صفة الجاني(.

ــا يفتــرض قيامــه، ويســمى بالركــن  بالإضافــة إلــى الأركان العامــة للجريمــة فــإن هنــاك ركنً
ــه  ــق علي ــام الجريمــة)1)، ويطل ــي وجــوده قي ــي أو واقعــي يســبق ف المفتــرض، وهــو مركــز قانون
كذلــك الشــرط المســبق، إذ هــو شــرط يتطلــب القانــون توافــره فــي بعــض الجرائــم دون أن يدخــل 

النهرين، 2005م،  الحقوق، جامعة  كلية  بالسرية، رسالة ماجستير،  التعاقدي  الالتزام  أحمد )سلمان شهيب(،   
ص131.

الكاذب وإفشاء الأسرار والشهادة الزور، الإسكندرية، دار  التواب(، القذف والسب والباغ  د. معوض )عبد   
رسالة  المصرفية،  للسرية  القانوني  النظام  حسين(،  )محمد  فتاح  ص307؛  1988م،  الجامعية،  المطبوعات 
دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة النهرين، 2009م، ص138؛ د. أحمد )عيد النعيمي(، جريمة إفشاء 
وائل  دار  عمان-الأردن،  والعراقي،  والمصري  الأردني  التشريع  بين  مقارنة  دراسة  المحاماة،  مهنة  أسرار 

للنشر، 2010م، ص100.

وسام )كاظم زغير(، إفشاء الأسرار الوظيفية وأثره في المسؤولية الجزائية، مرجع سابق، ص95.  (1(
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فــي تعــداد الأركان، كصفــة الموظــف العــام التــي يجــب توافرهــا فــي الفاعل فــي جريمة الرشــوة)1).

ــزام ناشــئ عــن  ــة، هــو الإخــال بالت ــن، أن أســاس الجريم ــذا الرك ــي اشــتراط ه ــرة ف والعب
الوظيفــة ومــا تتطلبــه مــن واجبــات، وهــذه الصفــة يجــب توافرهــا وقــت العلــم بالســر الوظيفــي دون 
وقــت إفشــائه)2)، وقــد حــددت القوانيــن التــي عاقبــت علــى الجريمــة، أنــه يجــب أن يصــدر الإفشــاء 
مــن فاعــل فــي جريمــة إفشــاء الأســرار الوظيفيــة)3)، وهــو كل مــن علــم بالســر بحكــم وظيفتــه، أي 

لا تقــوم جريمــة إفشــاء الأســرار إلا فــي حــق شــخص ذي صفــة معينــة)4).

وجريمــة إفشــاء الأســرار الوظيفيــة لا يمكــن أن ترتكــب إلا مــن قبــل موظــف عــام، أو شــخص 
ــي  ــام ف ــف الع ــوم الموظ ــار أن مفه ــي الاعتب ــع ف ــب أن يوض ــه يج ــة، إلا أن ــة عام ــف بخدم مكل
القانــون الجنائــي أوســع مــن مفهومــه فــي القانــون الإداري)5)، فــكل مــن يشــترك فــي أداء الســلطة 
ــا لمفهــوم القانــون الجنائــي، بغــض النظــر عــن توافــر الشــروط  ــا وفقً ــا عامً العامــة يعتبــر موظفً

التــي يتطلبهــا القانــون الإداري)6).

ــا فــي  ــا عامً وقــد نصــت المــادة )5( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي علــى أنــه: “يعُــد موظفً
حكــم هــذا القانــون، كل مــن يشــغل وظيفــة اتحاديــة أو محليــة؛ ســواء كانــت تشــريعية أو تنفيذيــة أو 
إداريــة أو قـــضائية، وســواء أكان معينـًـا أم منتخبـًـا، ومنهــم: 1- القائمــون بأعبــاء الســلطة العامــة، 
والعاملــون فــي الــوزارات والدوائــر الحكوميــة. 2- منتســبو القــوات المســلحة. 3- العاملــون فــي 
ــارية  ــريعية والاستش ــس التش ــاء المجال ــة ورؤس ــلطة القضائي ــاء الس ــة. 4-أعض ــزة الأمني الأجه

د. غنام )محمد غنام(، شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، القسم العام، مطبوعات   (1(

جامعة الإمارات، ط1، 2003م، ص92، 93. د. عبد الرؤوف )مهدي(، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، 
القاهرة، دار النهضة العربية، 2009م، ص360 وما بعدها. عبد الرحمن )عبيد ౫ಋ عطا ౫ಋ الوليدات(، الحماية 
الجزائية للأسرار المهنية في القانون الأردني، دراسة مقارنة، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، عمان، جامعة 

الشرق الأوسط للدراسات العليا، كلية الحقوق، 2010م، ص100.

يمكن القول بأن صفة الموظف قد تكون ظرفاً في جريمة، وتكون ركناً خاصًا في جريمة أخرى، ومثاله صفة   (2(

الموظف في جريمة الرشوة تعُد ركناً خاصًا. ينظر د. محمود )عبد ربه محمد القباوي(، المسئولية الجنائية 
قانون  شرح  رشوان(،  علي  )محمد  رفعت  د.  2011م، ص71؛  الجامعي،  الفكر  دار  الإسكندرية،  للطبيب، 

العقوبات، القسم الخاص، جرائم الاعتداء على الأشخاص، القاهرة، دار النهضة العربية، 2002م، ص335.

د. سعيد )عبد اللطيف حسن(، الحماية الجنائية للسرية المصرفية، مرجع سابق، ص275.  (3(

ينظر: المادة )379( من قانون العقوبات الإماراتي.  (4(

القومي للإصدارات  المركز  القاهرة،  والخيانة،  والتجسس  الخيانة  د. مجدي )محب حافظ(، موسوعة جرائم   (5(

الدفاع عن  انتهاك أسرار  القانونية، ط1، 2008م، ص167؛ د. جابر )يوسف عبد الكريم المراغي(، جرائم 
الباد من الناحيتين الموضوعية والإجرائية، القاهرة، دار النهضة العربية، 1998م، ص129.

مجلة  الكويت،  الأردني،  القانون  في  العامة  الوظيفة  أسرر  بكتمان  العام  الموظف  التزام  )الزبيدي(،  خالد  د.   (6(

الحقوق، جامعة الكويت، العدد 3، المجلد 36، 2012م، ص575.
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والبلديــة وأعضاؤهــا. 5-كل مــن فوضتــه إحــدى الســلطات العامــة للقيــام بعمــل معيــن، وذلــك فــي 
حــدود العمــل المفــوض فيــه. 6-رؤســاء مجالــس الإدارات وأعضاؤهــا والمديــرون وســائر العاملين 
ــة أو  ــاً للحكومــة الاتحادي ــاً أو جزئي ــات والمؤسســات العامــة، والشــركات المملوكــة كلي ــي الهيئ ف
الحكومــات المحليــة. 7-رؤســاء مجالــس الإدارات وأعضاؤهــا والمديــرون وســائر العامليــن فــي 

الجمعيــات والمؤسســات ذات النفــع العــام. 

ويعــد مكلفــاً بخدمــة عامــة فــي حكــم هــذا القانــون، كل مــن لا يدخــل فــي الفئــات المنصــوص 
عليهــا فــي البنــود الســابقة، ويقــوم بــأداء عمــل يتصــل بالخدمــة العامــة، بنــاء علــى تكليــف صــادر 
إليــه مــن موظــف عــام يملــك هــذا التكليــف، بمقتضــى القوانيــن أو النظــم المقــررة، وذلــك بالنســبة 

إلــى العمــل المكلــف بــه“.

ويشــترط فــي الجريمــة محــل هــذا البحــث أن يكــون الجانــي موظفـًـا عامًــا. وبالتالــي لا يجــوز 
للموظفيــن إفشــاء الأســرار التــي يطلعــون عليهــا أثنــاء وظيفتهــم أو بســببها، علــى أنــه يجــب أن 

يوضــع فــي الاعتبــار أن هــذا الالتــزام يســتمر مــع الموظــف حتــى بعــد تركــه للخدمــة)1).

وتتميــز الأســرار التــي يتعيــن الالتــزام بكتمانهــا بخصيصتيــن؛ همــا: أن يكــون الأمــر ســرًا، 
وأن يصــل هــذا الســر إلــى علــم الموظــف بســبب وظيفتــه أو أثنائهــا، ويعُــد فــي حكــم الســر كل أمــر 
يكــون بطبيعتــه أو بالظــروف المحيطــة بــه ســرًا، ولــو لــم يطلــب المجنــي عليــه كتمانــه صراحــة)2). 
ــه أو  ــبب وظيفت ــه، أي بس ــق وظيفت ــن طري ــر ع ــف بالس ــم الموظ ــة أن يعل ــام الجريم ــن لقي ويتعي
ــخ 12/ 7/2009  ــادر بتاري ــا الص ــي حكمه ــي ف ــز دب ــة تميي ــه محكم ــا أكدت ــذا م ــبتها، وه بمناس
ــو أن  ــن الســر، وه ــا: رك ــر: أولاَ- ... ثانيً ــة تواف ــذه الجريم ــام ه ــن لقي ــه: “يتعي ــررت أن ــا ق عندم
يكــون الأمــر الــذي حصــل إفشــاؤه يعُــد ســرًا، ويعــد فــي حكــم الســر كل أمــر يكــون بطبيعتــه أو 
الظــروف المحيطــة بــه ســرًا، ويكفــي أن يكــون قــد وصــل إلــى علــم الجانــي بحكــم مهنتــه أو حرفتــه 
ــا: أن يكــون الســر قــد أودع إلــى شــخص بحكــم مهنتــه أو حرفتــه أو وضعــه“)3). أو وضعــه. ثالثً

وأكــدت المحكمــة الاتحاديــة العليــا المبــدأ ذاتــه عندمــا قضــت بأنــه: “يعُــد فــي حكــم الســر كل 
أمــر يكــون بطبيعتــه أو بالظــروف المحيطــة بــه ســرًا، وأن يكــون المتهــم قــد عرفــه أو علمــه بحكــم 

مهنتــه أو حرفتــه“)4).

د. أحمد )فاروق زاهر(، الحماية الجنائية للأسرار المهنية، دراسة مقارنة بين القانونين الإماراتي والمصري،   (1(

مرجع سابق، ص127.

محكمة تمييز دبي، طعن رقم 447 لسنة 2008 جزائي، صادر بتاريخ 26/01/2009.  (2(

محكمة تمييز دبي، طعن رقم 262 لسنة 2009 جزائي، صادر بتاريخ 12/07/2009.  (3(

المحكمة الاتحادية العليا، طعن رقم 91 لسنة 2014 جزائي، صادر بتاريخ 20/05/2014.  (4(
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ــى كان للعمــل دور  ــى المعلومــة يتحقــق مت ــه( أن الحصــول عل ــارة )بســبب عمل ويقصــد بعب
رئيســي فــي الحصــول علــى المعلومــات، ولــولاه لمــا تــم الحصــول عليهــا، بحيــث إنــه لا يمكــن فــي 
اســتطاعته ذلــك لــولا هــذا العمــل، بمــا يؤكــد علــى وجــود صلــة وثيقــة بيــن العمــل والحصــول علــى 
ــى تســهيل وتيســير  ــى اقتصــر دور العمــل عل ــول بمناســبة العمــل، فيكــون مت ــا الق المعلومــة، أم
حصــول الموظــف علــى المعلومــة، وبذلــك فــإن هــذه الحالــة توســع مــن نطــاق مســئولية الموظــف 

فــي حــال الكشــف عنهــا)1).

ــق  ــه مــن معلومــات ينطب ــه الموظــف بمناســبة أو بســبب عمل ــع علي ــا يطل ــس كل م ولكــن لي
عليــه وصــف الســرية، بــل يتعيــن أن يكــون نطــاق العلــم بهــا محصــورًا فــي أشــخاص محدديــن، 
ــن،  ــن إذا كان هــؤلاء الأشــخاص معيني ــم بالواقعــة محصــورًا فــي أشــخاص محدودي ــر العل ويعتب
أمــا إذا كانــت معلومــة لعــدد مــن النــاس بغيــر تمييــز، فقــد انتفــت عنهــا بالضــرورة صفــة الســر، 
ويعنــي ذلــك أنــه إذا كان عــدد مــن يعلمــون بالواقعــة كبيــرًا، ولكنهــم معينــون، فــإن ذلــك لا ينفــي 
ــا للكافــة، مــا دام  عنهــا صفــة الســر)2)، وكذلــك لا تنتفــي صفــة الســر حتــى لــو كان الأمــر معروفً

غيــر مؤكــد، فالموظــف الــذي يؤكــد شــائعات يكــون قــد أفشــى الســر الــذي اؤتمــن عليــه)3).

ومــن الثابــت أن صفــة الموظــف أو المكلــف بخدمــة عامــة فــي جريــم إفشــاء الأســرار الوظيفية 
ــد هــذه الأخيــرة مــن ضمــن جرائــم الفاعــل  ــد بمثابــة الركــن الخــاص فــي هــذه الجريمــة، وتعُ تعُ
الخــاص علــى أســاس أن هــذه الصفــة داخلــة فــي تكويــن النــص القانونــي لجريمــة إفشــاء الأســرار 
الوظيفيــة، وتعُــد جــزءًا مــن مابســات الركــن المــدي لهــذه الجريمــة، وتحقــق هــذه الصفــة الركــن 
المــادي مــع بقيــة العناصــر المتطلبــة لهــذه الجريمــة كمــا أوجبتــه النصــوص الجزائيــة المقارنــة)4)، 
ــا عــن جريمــة إفشــاء  ومــن ثــم لا يكــون الشــخص الــذي زالــت عنــه هــذه الصفــة مســؤولاً جزائيً
الأســرار الوظيفيــة بهــذا الوصــف، وهــذا مــا ذهــب إليــه فقهــاء القانــون الجنائــي، فالأصــل عندهــم 
أنــه إذا كان القانــون يشــترط لقيــام الجريمــة وجــود صفــة خاصــة فــي فاعلهــا كصفــة الموظــف، فــا 
تقــع جريمــة إفشــاء الأســرار الوظيفيــة فــي وقــتٍ لــم تكتســب فيــه هــذه الصفــة بعــد، ولا فــي زمــن 

تكــون فيــه صفــة الفاعــل الخــاص قــد زالــت عــن الشــخص بشــكل حقيقــي ورســمي)5).

المتحدة،  العربية  الإمارات  الدولة  المعلومات  تقنية  جرائم  مكافحة  قانون  شرح  )الموافي(،  الرازق  عبد  د.   (1(

الإمارات، معهد دبي القضائي، 2016م، ص36.

د. محمود )نجيب حسني(، شرح القانون العقوبات القسم الخاص، مرجع سابق، ص855.  (2(

سابق،  مرجع  الأردني،  القانون  في  العامة  الوظيفة  أسرر  بكتمان  العام  الموظف  التزام  )الزبيدي(،  خالد  د.   (3(

ص544.

المادة )355/1( من قانون العقوبات الأردني والمادة )310( من قانون العقوبات المصري.  (4(

د. رمسيس )بهنام(، النظرية العامة للقانون الجنائي، الإسكندرية، منشأة المعارف، ط3، 1997م، ص597،   (5(

602؛ د. فخري )عبدالرزاق الحديثي(، شرح قانون العقوبات القسم العام، بغداد، مطبعة الزمان، ط2، 1992م، 
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ويــرى البعــض مــن الفقهــاء خــاف مــا تقــدم، جــواز مســاءلة الموظــف جزائيًــا عــن الإفشــاء 
الحاصــل بعــد زوال صفتــه، لأن الحظــر الجنائــي عــن فعــل إفشــاء الأســرار يســري مــن ناحيــة 
النطــاق الزمنــي علــى وقائــع الإفشــاء جميعهــا، والتــي يمكــن أن تقــع مســتقباً مــن الموظــف أو 
المكلــف بخدمــة عامــة، ولا عبــرة لاســتمرار الرابطــة الوظيفيــة أو زوالهــا، إذ ينســجم هــذا الحكــم 
مــع روح القانــون)1)، ولعــل هــذا الــرأي يــراد منــه الأخــذ بالحســبان العلــة التشــريعية مــن تجريــم 
إفشــاء الأســرار، وهــو حمايتهــا مــن الانتهــاك بالإفشــاء، وضــرورة كتمانهــا تجــاه العانيــة. ويتبيــن 
مــن ذلــك أن جريمــة إفشــاء الأســرار الوظيفيــة بوصفهــا تعُــد مــن ضمــن جرائــم الفاعــل الخــاص؛ 
ــع  ــال تخض ــى أي ح ــبب كان، وعل ــخص لأي س ــن الش ــة م ــذه الصف ــد زوال ه ــع عن ــا لا تق فإنه

المســألة لســلطة محكمــة الموضــوع)2).

ــى جريمــة إفضــاء الأســرار، أن يكــون الســر  ــاب عل ــي للعق ــد اشــترط المشــرع الإمارات ولق
قــد أودع إلــى شــخص بحكــم مهنتــه، أو حرفتــه، أو وضعــه، أو فنــه. فقــد نصــت المــادة 379 مــن 
ــل عــن  ــدة لا تق ــس م ــب بالحب ــى أن: “يعاق ــم 3 لســنة 1987م عل ــات الاتحــادي رق ــون العقوب قان
ســنة، وبالغرامــة التــي لا تقــل عــن عشــرين ألــف درهــم، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، مــن كان 
بحكــم مهنتــه أو حرفتــه، أو وضعــه، أو فنــه مســتودع ســر فأفشــاه فــي غيــر الأحــوال المصــرح بهــا 
قانونـًـا، أو اســتعمله لمنفعتــه الخاصــة أو لمنفعــة شــخص آخــر، وذلــك مــا لــم يــأذن صاحــب الســر 

بإفشــائه أو اســتعماله“.

كمــا نصــت المــادة 378 مــن قانــون العقوبــات الإماراتــي علــى أنــه يعاقــب بالحبــس، والغرامة 
كل مــن اعتــدى علــى حرمــة الحيــاة الخاصــة أو العائليــة للأفــراد، كمــا يعاقــب بنفــس العقوبــة كل 
مــن نشــر بإحــدى طــرق العانيــة أخبــارًا أو صــورًا وتعليقــات تتصــل بأســرار الحيــاة الخاصــة أو 

العائليــة للأفــراد، ولــو كانــت صحيحــة.

ــا،  ــا عامً ــي موظفً ــنوات إذا كان الجان ــس س ــن خم ــد ع ــدة لا تزي ــجن م ــة الس ــون العقوب وتك
ــه،  ــه أو خدمت ــة وظيفت ــاء أو بســبب أو بمناســبة تأدي ــا بخدمــة عامــة، واســتودع الســر أثن أو مكلفً
والعبــرة فــي توافــر هــذه الصفــة بوقــت العلــم بالســر، وليــس بوقــت إفشــائه، وعلــى ذلــك تقــع هــذه 

الجريمــة إذا توافــرت الصفــة فــي الجانــي بالســر، ثــم انتفــت وقــت إفشــائه)3).

ص18 وما بعدها.

د. سعيد )عبد اللطيف حسن(، الحماية الجنائية للسرية المصرفي، جريمة إفشاء السر المصرفي، مرجع سابق،   (1(

ص255.

د. سعيد )عبد اللطيف حسن(، الحماية الجنائية للسرية المصرفي، جريمة إفشاء السر المصرفي، مرجع سابق،   (2(

ص257.

د. جودة )حسين جهاد(، قانون العقوبات الاتحادي، القسم الخاص، جرائم الاعتداء على الأشخاص، الإمارات   (3(
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ويخلــص الباحــث ممــا تقــدم بالقــول: إنــه يلــزم لقيــام المســؤولية الجزائيــة عــن جريمــة إفشــاء 
الأســرار الوظيفيــة، أن تتوافــر صفــة الموظــف أو المكلــف بخدمــة عامــة فــي شــخص مرتكبهــا، 
لأن هــذه الصفــة مــن العناصــر المهمــة لقيــام المســؤولية الجزائيــة بالنســبة لهــذه الجريمــة، ســواء 
أكانــوا موظفيــن دائميــن أم مؤقتيــن، فالأحــكام التــي تنطبــق علــى الموظــف الدائــم، تســري نفســها 

عليــه إذا كان وجــوده فــي الوظيفــة بصفــة مؤقتــة.

المطلب الثاني: الركن المادي.

يعــرف الركــن المــادي بأنــه الســلوك الإجرامــي لفعــل إيجابــي أو ســلبي)1)، كالتــرك أو 
ــر الخارجــي  ــو المظه ــة ه ــادي للجريم ــن الم ــد الرك ــة)2)، ويعُ ــون عقوب ــه القان ــر ل ــاع، وأق الامتن
لهــا أو كيانهــا المــادي، أو هــو الماديــات المحسوســة فــي العالــم الخارجــي كمــا حددتهــا نصــوص 
التجريــم، إذ إنــه لا بــد لــكل جريمــة مــن ماديــات تكشــف عــن الإرادة الإجراميــة لمرتكبيهــا؛ لــذا 

ــدون ركــن مــادي)3). ــه لا جريمــة ب ــي أن ــون الجنائ ــي القان ــإن القاعــدة ف ف

ــدًا كامــاً  ــا واضحًــا للركــن المــادي أو تحدي ــم يتضمــن قانــون العقوبــات الإماراتــي تعريفً ول
لعناصــره، وإنمــا اقتصــر علــى ذكــر أحــد عناصــره؛ وهــو الفعــل)4)، حيــث نصــت المــادة )31) 
عقوبــات اتحــادي علــى أنــه: “يتكــون الركــن المــادي للجريمــة مــن نشــاط إجرامــي بارتــكاب فعــل 
أو الامتنــاع عــن فعــل، متــى كان هــذا الارتــكاب أو الامتنــاع مجرمًــا قانونـًـا“، ووفقـًـا لهــذا النــص 
ــكاب  ــا، أي بارت ــى الركــن المــادي بتحقيــق نشــاط إجرامــي؛ ســواء أكان هــذا النشــاط إيجابيً يتجل

فعــل، أم ســلبياً يتــم بطريــق التــرك أو الامتنــاع عــن القيــام بفعــل معيــن)5).

العربية المتحدة، كلية شرطة دبي، ط1، 1996م، ص391.

د. محمد )عبد الحي إبراهيم(، إفشاء السر المصرفي بين الحظر والإباحة، دراسة مقارنة، الإسكندرية، دار   (1(

الجامعة الجديدة، 2012م، ص225.

د. مسعود )محمد صديق السليفاني(، المسؤولية الجنائية عن الإخال بأسرار المهنة، دراسة مقارنة، دار الكتب   (2(

القانونية، 2017م، ص118.

د. محمود )صالح العادلي(، الحماية الجنائية لالتزام المحامي بالمحافظة على أسرار موكليه، دراسة مقارنة،   (3(

للأطباء  الجزائية  المسؤولية  عبيد(،  )علي  موفق  د.  ص115؛  2003م،  الجامعي،  الفكر  دار  الإسكندرية، 
علوان(،  )إبراهيم  رائد  ص91؛  1998م،  والتوزيع،  للنشر  الثقافة  مكتبة  الأردن،  المهني،  السر  إفشاء  عن 
التزام الموظف العام بالسر المهني في ظل التشريع الجنائي، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة 

المنصورة، 2016م، ص127.

العام، مرجع  القسم  المتحدة،  العربية  الإمارات  لدولة  الاتحادي  العقوبات  قانون  د. غنام )محمد غنام(، شرح   (4(

سابق، ص3.

د. محمد )شال العاني(، أحكام القسم العام في قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي، النظرية العامة للجريمة،   (5(

دراسة تأصيلية فقهية موازنة، الشارقة، مكتبة الجامعة، 2012م، ص168.
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ولا تختلــف جريمــة إفشــاء الأســرار الوظيفيــة عــن غيرهــا مــن الجرائــم، مــن حيــث تطلبهــا 
للركــن المــادي وعناصــره، ولكــن لــكل عنصــر فيهــا وضعــه الخــاص، لــذا كان لا بــد مــن دراســة 
ــة  ــم النتيج ــي(، ث ــاط الإجرام ــاول )النش ــال تن ــن خ ــة م ــذه الجريم ــادي له ــن الم ــر الرك عناص

ــة الســببية بينهمــا. ــرًا عاق ــة، وأخي الإجرامي

ــة فــي أن  ــل النتيجــة الإجرامي ــل النشــاط الإجرامــي فــي إفشــاء الســر الوظيفــي، وتتمث ويتمث
يصبــح ســرًا معلومًــا لغيــر مــن عهــد إليــه القانــون الاطــاع علــى الســر، وعاقــة الســببية وهــي 
تتمثــل فــي أن يكــون اطــاع الغيــر علــى الســر بســبب تعمــد الموظــف المؤتمــن علــى الســر، أو 
ــم يفعــل وتخلــف عــن  ــه ل ــر أن ــدوره منعــه، غي ــى الســر، وكان فــي مق ــر الاطــاع عل تركــه للغي

ــه. واجب

أولاَ- النشاط الإجرامي )السلوك الإجرامي(:

يعتبــر النشــاط الإجرامــي مــن أهــم عناصــر الركــن المــادي فــي جريمــة إفشــاء الأســرار)1)، 
ــة أو ســلبية، كمــا يعــرف النشــاط الإيجابــي  ويمكــن أن يكــون النشــاط الإجرامــي بصــورة إيجابي
بأنــه ذلــك الــذي يعبــر عــن تدخــل الجانــي، وهــذا التدخــل قــد يكــون بفعــل يصــدر عــن الجانــي، 

وقــد يكــون بالقــول)2). 

ــل  ــو يتمث ــة)3)، وه ــرار الوظيفي ــاء الأس ــي لإفش ــاط الإجرام ــي النش ــاء ف ــل الإفش ــل فع ويتمث
بالفعــل الإرادي الــذي يترتــب عليــه بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة إعــام الغيــر بــكل أو جــزء 

ــا)5).  مــن الواقعــة التــي تعــد ســرًا)4). وقــد يكــون الإفشــاء صريحًــا، أو أن يكــون ضمنيً

ــة  ــاء بأي ــق الإفش ــر، ويتحق ــددة للغي ــة ومح ــات كافي ــاء بمعلوم ــو الإفض ــاء ه ــر الإفش وجوه
وســيلة؛ ســواء كتابــة أو مشــافهة، أو بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، مثــل النشــر فــي الصحــف 
ــة أو  ــة داخلي ــة، أو كان لجه ــراد أو للعام ــة أف ــرد أو مجموع ــواء كان لف ــام، وس ــائل الإع أو وس

د. أحمد )مصبح الكتبي(، المسؤولية الجنائية عن إفشاء السر المهني، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية،   (1(

المجلد )16(، العدد )2(، ديسمبر 2019م، ص316.

د. زينة )غانم عبد الجبار الصفار(، الأسرار المصرفية، دراسة قانونية مقارنة، مصر، دار الكتب القانونية،   (2(

2011م، ص333 وما بعدها.

بالمحافظة على أسرار موكليه، مرجع سابق،  المحامي  الجنائية لالتزام  الحماية  العادلي(،  د. محمود )صالح   (3(

والكتاب  القاهرة  جامعة  مطبعة  مصر،  المهنة،  لأسرار  الجنائية  الحماية  سامة(،  )كامل  أحمد  د.  ص115. 
الجامعي، 1988م، ص395.

د. سامان )عبد ౫ಋ عزيز(، المسئولية الجنائية الناشئة عن إفشاء الأسرار المهنية والوظيفية، دراسة مقارنة،   (4(

الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، 2015م، ص122.

د. أحمد )فاروق زاهر(، الحماية الجنائية للأسرار المهنية، مرجع سابق، ص116 وما بعدها.  (5(
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ــا. ــا أو جزئيً ــة، وســواء كان الإفشــاء كليً أجنبي

ويتحقــق فعــل إفشــاء الأســرار الوظيفيــة بــأي مــن أفعــال البــوح أو الإذاعــة)1)، أو الإبــاغ؛ 
فكلهــا أفعــال متقاربــة فــي المعنــى، فــكل إفشــاء للســر يعُــد إذاعــة لــه وتبليغًــا للغيــر)2)، وأن يكــون 
فعــل الإفشــاء قــد تــم بأيــة صــورة مــن الصــور، أو بــأي شــكل مــن الأشــكال)3)، كمــا يجــب أن يكــون 
الإفشــاء محــددًا بصــورة كافيــة، ويشــترط لقيــام فعــل الإفشــاء أن يكــون منصبـًـا علــى واقعــة محــددة 
بدرجــة كافيــة، أي يتضمــن تعيينـًـا دقيقـًـا بدرجــة كافيــة، وهــذه المســألة تتصــل بالواقــع الخارجــي، 

ومــن ثــم تختــص بتقديرهــا محكمــة الموضــوع)4). 

وكذلــك تقــع جريمــة إفشــاء الأســرار الوظيفيــة، إذا تحقــق الإفشــاء لواقعــة معروفــة، ولكنهــا 
ــى الواقعــة  ــف عل ــاس، إذ إن هــذا الإفشــاء يضي ــر مؤكــدة لعامــة الن ــر مشــهورة أو غي تكــون غي
تأكيــدًا لــم يكــن لهــا مــن قبــل)5)؛ لأن هــذه الوقائــع كانــت مجــرد أخبــار أو إشــاعات قبــل إفشــائها، 
ــك أحــكام  ــد ذل ــث تؤي ــا للشــك، حي ــدًا، وصــارت موضعً ــا تأكي ــى عليه ــذي أضف ــو ال ــر ه والأخي

القضــاء)6). 

أمــا الصــورة الثانيــة للســلوك الإجرامــي فــي جريمــة إفشــاء الأســرار الوظيفيــة، فتتمثــل فــي 
ــي لكــي يحمــل  ــي بالاســتعانة بالســر الوظيف ــام الجان ــد قي ــق هــذه الصــورة عن الاســتعمال، وتتحق
ــه أو  ــى منفعــة ل ــوي( مــن أجــل الحصــول عل ــي هــذه الجريمــة )الشــخص المعن ــه ف ــي علي المجن
لشــخص آخــر)7)، ويتســاوى أن تكــون المنفعــة ماديــة أو معنويــة، أي تحقيــق ربــح مــادي للجانــي 
ــو  ــي ه ــذا أن الجان ــى ه ــاء، ومعن ــل الإفش ــام فع ــوم مق ــا يق ــتعمال هن ــي، فالاس ــز اجتماع أو مرك
الموظــف الــذي لا يلجــأ إلــى إفشــاء الســر الوظيفــي، بــل يســتعمله لأجــل الحصــول علــى المنفعــة)8). 

د. أحمد )كامل سامة(، الحماية الجنائية لأسرار المهنة، مرجع سابق، ص403.  (1(

المصرفية،  الحسابات  سرية  على  الاعتداء  عن  الناشئة  الجزائية  المسؤولية  الميراني(،  جندي  )يوسف  خليل   (2(

رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة الموصل، 2003م، ص68.

د. عبد ౫ಋ )يوسف قاسم(، المسؤولية الجزائية المترتبة على إفشاء السر المصرفي في ظل التشريعات الأردنية   (3(

النافذة، عمان، دار أمجد للنشر والتوزيع، ط1، 2016م، ص96.

د. سعيد )عبد اللطيف حسن(، الحماية الجنائية للسرية المصرفية، مرجع سابق، ص309.  (4(

د. محمود )عبد ربه محمد القباوى(، المسئولية الجنائية للطبيب، مرجع سابق، ص70.  (5(

وسام )كاظم زغير(، إفشاء الأسرار الوظيفية وأثره في المسؤولية الجزائية، مرجع سابق، ص78.  (6(

العربية،  النهضة  دار  النشر،  مواجهة  في  الأفراد  لأسرار  الجنائية  الحماية  سرور(،  فتحي  )أحمد  طارق  د.   (7(

1991م، ص780؛ صالح )عبد العزيز بن علي الصقعبي(، إفشاء الموظف العام للسر الوظيفي وعقوبته في 

النظامين السعودي والمصري، مرجع سابق، ص79.

وسام )كاظم زغير(، إفشاء الأسرار الوظيفية وأثره في المسؤولية الجزائية، مرجع سابق، ص79.  (8(
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إن هــذه الصــورة مــن الســلوك )الاســتعمال( قــد وردت فــي نــص المــادة )379( مــن قانــون 
العقوبــات الاتحــادي الإماراتــي بــأن: )... أو اســتعمله لمنفعتــه الخاصــة أو لمنفعــة شــخص 
آخــر(...)1)، بينمــا لــم تنــص بعــض القوانيــن علــى هــذه الصــورة مــن الســلوك، كقانــون العقوبــات 
المصــري لســنة 1937 المعــدل فــي المــادة )310(، وكذلــك لــم ينــص قانــون العقوبــات الفرنســي 

ــادة )226/ 13))2).  ــي الم ــنة 1994 ف لس

ــة  ــاء بأي ــق الإفش ــر، ويتحق ــددة للغي ــة ومح ــات كافي ــاء بمعلوم ــو الإفض ــاء ه ــر الإفش وجوه
وســيلة؛ ســواء كتابــة أو مشــافهة، أو بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، مثــل النشــر فــي الصحــف 
ــة أو  ــة داخلي ــة، أو كان لجه ــراد أو للعام ــة أف ــرد أو مجموع ــواء كان لف ــام، وس ــائل الإع أو وس

ــا )3). ــا أو جزئيً ــة، وســواء كان الإفشــاء كليً أجنبي

ثانياً- النتيجة الإجرامية:

ــد  ــي لا ب ــة الت ــادي للجريم ــن الم ــن عناصــر الرك ــي م ــة العنصــر الثان ــة الجرمي ــد النتيج تعُ
ــر  ــت مقصــودة أم غي ــواءً أكان ــة؛ س ــة تام ــي عــن جريم ــؤولية الجان ــوم مس ــي تق ــا لك ــن تحققه م

مقصــودة)4).

ويقصــد بالنتيجــة الأثــر المــادي المترتــب علــى الســلوك الإجرامــي، والحديــث عــن النتيجــة 
الإجراميــة يتطلــب - فــي جريمــة إفشــاء الأســرار الوظيفيــة - البحــث عــن ماديــات الجريمــة)5).

فجريمــة إفشــاء الأســرار الوظيفيــة تتمثــل نتيجتهــا القانونيــة فــي فعــل الإفشــاء، والــذي يمــس 
كرامــة وشــرف الأشــخاص، بغــض النظــر عــن النتيجــة الماديــة)6).

ينظر: المادة )479(. من القانون العقوبات الاتحادي الإماراتي رقم )3( لسنة 1987.  (1(

د. سعيد )عبد اللطيف حسن(، الحماية الجنائية للسرية المصرفية، مرجع سابق، ص316؛ د. محمود )نجيب   (2(

حسني(، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مرجع سابق، ص613.

أحمد )عبد الحليم عيسى معوض(، المحافظة على أسرار الوظيفة كواجب من واجبات الموظف العام، رسالة   (3(

دكتوراه، مصر، كلية الحقوق، جامعة بني سويف، 2015م، ص461.

د. محمد )شال العاني(، أحكام القسم العام في قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي، مرجع سابق، ص179.   (4(

د. كامل )السعيد(، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، عمان، الأردن، دار العلمية الدولية ودار الثقافة، 
الطبعة الأولى، 2002م، ص210. د. مؤيد )محمد علي القضاة(، شرح قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي، 

القسم العام الكتاب الأول، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، مكتبة الجامعة، 2013م، ص113.

د. أحمد )مصبح الكتبي(، المسؤولية الجنائية الناشئة عن إفشاء السر المهني، مرجع سابق، ص320.  (5(

2014م،  بجاية،  جامعة  الجزائر،  ماجستير،  رسالة  المهني،  للسر  الجنائية  الحماية  )بوكفوس(،  المالك  عبد   (6(

ص33.
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ثالثاً- علاقة السببية:

ــام المســؤولية الجنائيــة، ويقصــد بعاقــة الســببية أن النشــاط  ــد العاقــة الســببية شــرطاً لقي تعُ
هــو الــذي تســبب فــي حــدوث النتيجــة، ومــن الواضــح أن المقصــود بالنتيجــة التــي ترتبــط بالنشــاط 
ــإن الفاعــل لا يســأل عنهــا، إلا إذا كان  ــه ف ــإذا أزهقــت روح المجنــي علي ــة، ف هــي النتيجــة المادي
ــة  ــر عاق ــد مــدى تواف ــات لتحدي ــه عــدة نظري ــي الفق ــي حدوثهــا، وظهــرت ف ــذي تســبب ف هــو ال
ــة  ــوى، ونظري ــبب الأق ــة الس ــباب، ونظري ــادل الأس ــة تع ــات: نظري ــذه النظري ــن ه ــببية، وم الس

الســببية المائمــة)1).

ونلحــظ أن قانــون العقوبــات الاتحــادي قــد تبنــى النظريــة الأخيــرة، حيــث نصــت المــادة )32) 
ــم تكــن نتيجــة لنشــاطه الإجرامــي، غيــر أنــه  منــه علــى أنــه: "لا يســئل الشــخص عــن جريمــة ل
يســئل عــن الجريمــة ولــو كان قــد أســهم مــع نشــاطه الإجرامــي فــي إحداثهــا ســبب آخــر ســابق أو 
معاصــر أو لاحــق، متــى كان هــذا الســبب متوقعًــا أو محتمــاً وفقـًـا للســير العــادي للأمــور. أمــا إذا 
كان الســبب وحــده كافيًــا لإحــداث نتيجــة الجريمــة، فــا يســئل الشــخص فــي هــذه الحالــة إلا عــن 

الفعــل الــذي ارتكبــه")2).

ويتضــح مــن النــص الســابق، بــأن المشــرع الإماراتــي يتبنــى نظريــة الســببية المائمــة كمعيار 
لعاقــة الســببية – ولكــن ليــس علــى إطاقهــا – يطبــق علــى كافــة أنــواع الجرائــم المقصــودة منهــا 
وغيــر المقصــودة؛ إذ يقــرر أنــه لا يمكــن أن يسُــئل الجانــي عــن الجريمــة مــا لــم تكــن نتيجة لســلوكه 
الجرمــي، غيــر أنــه لا يشــترط أن يكــون فعــل الجانــي هــو الســبب الوحيــد فــي حصــول النتيجــة، 

بــل يكفــي أن يكــون ســبباً فعــالاً فــي إحداثهــا)3).

وإذا رجعنــا إلــى جريمــة إفشــاء الأســرار الوظيفيــة فإننــا نجــد أنــه لتحقيــق العاقــة الســببية فــي 
جريمــة إفشــاء الســر العســكري فــا بــد مــن وجــود رابطــة بيــن فعــل الإفشــاء والضــرر الــذي ســببه 
)أولاً( أيـًـا كان نــوع هــذا الضــرر، إلــى جانــب النتيجــة الإجراميــة لهــذا الفعــل )ثانيـًـا(. حيــث ورد 
بحكــم المحكمــة الاتحاديــة العليــا الإماراتيــة "لمــا كان ذلــك، وكان مــن المقــرر أن رابطــة الســببية 
كركــن مــن أركان جريمــة الإصابــة الخطــأ تتطلــب إســناد النتيجــة إلــى خطــأ الجانــي ومســاءلته 
عنهــا، طالمــا كانــت تتفــق مــع الســير العــادي للأمــور، وأن خطــأ الغيــر يقطــع تلــك الرابطــة متــى 

القاهرة  جامعة  مطبعة  العربية،  النهضة  دار  العقوبات،  قانون  في  السببية  )نجيب حسني(، عاقة  محمود  د.   (1(

والكتاب الجامعي، 1983م، ص145.

قانون العقوبات رقم )3( لسنة 1987م المعدل بالقانون الاتحادي رقم )34( لسنة 2005م.  (2(

اتحادية عليا، الطعن رقم 602 لسنة 26 القضائية، شرعي جزائي، صادر بتاريخ 28/1/2006. والطعن رقم   (3(

170 و 176 لسنة 24 القضائية، شرعي جزائي، صادر بتاريخ 3/4/2004. وكذلك تمييز دبي، الطعن رقم 

294 لسنة 2007م، جزاء، جلسة 1/10/2007.
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اســتغرق خطــأ الجانــي، أو يخفــف مــن مســئوليته إن كان ثمــة خطــأ مشــترك بمعنــاه الصحيــح")1).

المطلب الثالث: الركن المعنوي.

تقــول القاعــدة العامــة للجرائــم: لا جريمــة دون ركــن معنــوي، إذ لا يكفــي مجــرد توفــر الركــن 
المــادي لقيــام الجريمــة قانونـًـا، إذ يتعيــن أن يصاحبــه أو يعاصــره توافــر الركــن المعنــوي)2).

فإلــى جانــب قيــام الركــن المــادي، تتطلــب جريمــة إفشــاء الأســرار الوظيفيــة لتحققهــا توافــر 
الركــن المعنــوي؛ ويتمثــل بالقصــد الجنائــي، ويعــرف هــذا الأخيــر فــي التشــريعات الوطنيــة بأنــه 
علــم الجانــي وإدراكــه بــكل الجوانــب التــي تقــوم عليهــا الجريمــة واتجــاه إرادتــه لتحقيقهــا، وبالتالــي 

فــإن القصــد الجنائــي يقــوم علــى عنصريــن؛ همــا: العلــم والإرادة)3).

وســواء اتخــذت الإرادة صــورة القصــد الجنائــي فتوصــف الجريمــة بأنهــا عمديــة، أو اتخــذت 
صــورة الخطــأ غيــر العمــدي فتوصــف الجريمــة بأنهــا غيــر عمديــة، ومــن ثــم فــإن الإرادة الآثمــة 

هــي عنصــر لازم لتوافــر الركــن المعنــوي؛ بصورتيــه العمديــة وغيــر العمديــة)4).

ــد  ــر القص ــن تواف ــا م ــد لقيامه ــا ب ــك ف ــة)5)، لذل ــة عمدي ــرار جريم ــاء الأس ــة إفش إن جريم
ــي مجــرد  ــوي، إذ لا يكف ــدون الركــن المعن ــة ب ــه لا جريم ــول: إن ــة تق ــي)6)، والقاعــدة العام الجنائ
ــن  ــر الرك ــره تواف ــه أو يعاص ــن أن يصاحب ــا، فيتعي ــة قانونً ــام الجريم ــادي لقي ــن الم ــر الرك تواف

طعن رقم 169 لسنة 14 القضائية و7 لسنة 15 القضائية، صادر بتاريخ 30/6/1993.  (1(

د. فتوح )عبد ౫ಋ الشاذلي(، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية،   (2(

2002م، ص433.

الشاذلي(، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، مرجع سابق، ص433. وقد عرفت   ౫ಋ فتوح )عبد د.   (3(

المحكمة الاتحادية العليا الإرادة الآثمة في الجرائم غير العمدي بقولها بأنها هي: “إرادة ارتكاب الجريمة مع 
المادي دون تحقيق أي وضع  الفعل  الجاني إلى ارتكاب  العلم بأركانها المطلوبة قانوناً، ففيها تنصرف إرادة 
وحدها شرط  هي  الآثمة  فالإرادة  عليه،  يعاقب  أو  القانون  يحظره  مما  أي ضرر  ترتيب  أو  معين،  إجرامي 
المسئولية الجنائية في جميع الجرائم عمدية كانت أم غير عمدية“، المحكمة الاتحادية العليا، طعن رقم 241 لسنة 
22 جزائي، بتاريخ 27/ 10/ 2001. وكذلك الطعن رقم 401 لسنة 24 جزائي، صادر بتاريخ 14/ 2/ 2004.

د. ناصر )محمد البكر(، ضمانات المسئولية التأديبية في الشرطة الإمارتية، الشارقة، ط1، 2009م، ص184.  (4(

د. عبد الحميد )الشواربى(، التعليق الموضوعي على قانون العقوبات، الإسكندرية، منشأة المعارف، 2003م،   (5(

ص472؛ د. عبد الفتاح )بيومي حجازي(، المسئولية الطبية بين الفقه والقضاء، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، 
2008م، ص129؛ د. مصطفى )مجدي هرجه(، جرائم السب والقذف والباغ الكاذب، القاهرة، دار محمود 

للنشر والتوزيع، ط1، 2016م، ص113.

د. طارق )صاح الدين محمد صالح(، المسؤولية الجنائية للطبيب المترتبة على إفشاء السر المهني، الجيزة،   (6(

مصر، دار يسطرون للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، 2015م، ص80.
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المعنــوي)1).

ــوي للجريمــة مــن  ــه: "يتكــون الركــن المعن ــى أن ــات اتحــادي عل ــادة )38( عقوب وتنــص الم
ــأ....". ــد أو الخط العم

أولاَ- القصد الجنائي العام:

ــد  ــورة القص ــوي ص ــذ ركنهــا المعن ــة يتخ ــة عمدي ــي جريم ــة ه ــرار المهني ــاء الأس إن إفش
ــي  ــي ف ــن. والقصــد الجنائ ــذا الرك ــر ه ــا لتواف ــد كافيً ــه يع ــم ب ــع العل ــي، فمجــرد الإفشــاء م الجنائ
جريمــة الإفشــاء يقــوم علــى عنصــري العلــم والإرادة. فيجــب أن يكــون المتهــم عالمًــا بــأن الواقعــة 

ــه بإفشــائه. ــا لا يرضــى صاحب ــر ســرًا مهنيً تعتب

ثانياً- مدى تطلب القصد الجنائي الخاص:

اختلــف الشــراح حــول مــا إذا كانــت هــذه الجريمــة تســتلزم قصــدًا جنائيًــا خاصًــا؛ يتمثــل فــي 
ــب القصــد  ــور تســاؤل حــول مــدى تطل ــا يث ــة الإضــرار بصاحــب الســر، أم لا تســتلزمه. وهن ني

الجنائــي الخــاص فــي جريمــة إفشــاء الأســرار الوظيفيــة، أم يكتفــى بتوافــر القصــد العــام؟

إن القصــد الجنائــي المتطلــب فــي جريمــة إفشــاء الأســرار بشــكل عــام - ومــن ضمنها الأســرار 
ــام  ــإن قي ــه ف ــائناً، وعلي ــرًا ش ــد أم ــه يعُ ــد ذات ــاء بح ــا دام الإفش ــام، م ــد الع ــو القص ــة - ه الوظيفي

الجريمــة لا يحتــاج إلــى ركــن خــاص يتمثــل فــي نيــة الإضــرار)2). 

ــادي  ــا الم ــة لركنيه ــتيفاء الجريم ــي اس ــه ف ــج ذات ــى النه ــي عل ــاء الإمارات ــار القض ــد س ولق
والمعنــوي كأســاس لترتــب المســؤولية الجزائيــة لــدى الجانــي)3).

ــى أســاس توافــر القصــد  ــة عل ــوم الركــن المعنــوي فــي جريمــة إفشــاء الأســرار الوظيفي ويق
الجنائــي؛ وهــو اتجــاه إرادة الجانــي عــن علــم إلــى القيــام بالنشــاط والنتيجــة، فالعلــم والإرادة همــا 
ــا:  ــي بقوله ــد الجنائ ــن القص ــادي ع ــات اتح ــادة )38( عقوب ــرت الم ــي، وعب ــد الجنائ ــوام القص ق
ــى كان هــذا  ــاع عــن فعــل، مت ــكاب فعــل أو الامتن ــى ارت ــي إل ــر العمــد باتجــاه إرادة الجان "ويتوف

بالمحافظة على أسرار موكليه، مرجع سابق،  المحامي  الجنائية لالتزام  الحماية  العادلي(،  د. محمود )صالح   (1(

ص145.

د. فوزية )عبد الستار(، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، القاهرة، دار النهضة العربية، 2000م، ص631.   (2(

د. مؤيد )محمد القضاة(، شرح قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي، مرجع سابق، ص151.

مارس  الاثنين 3  القضائية جزائي، جلسة  لسنة 23   )118( رقم  العليا، طعن  الاتحادية  المحكمة  انظر: حكم   (3(

2003م، حكم المحكمة الاتحادية العليا: طعن رقم )16( لسنة 24 القضائية جزائي، جلسة الاثنين 15 ديسمبر 
.2003
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الارتــكاب أو الامتنــاع مجرمًــا قانونـًـا، وذلــك بقصــد إحــداث نتيجــة مباشــرة، أو أيــة نتيجــة أخــرى 
ــا، ويكــون الجانــي قــد توقعهــا...". مجرمــة قانونً

ففــي جريمــة إفشــاء الموظــف للأســرار الوظيفيــة التــي يطلــع عليهــا بحكــم وظيفتــه؛ ياحــظ 
أن الموظــف قــد علــم بمضمــون فعلــه وهــو الإفشــاء، وعلــى الرغــم مــن ذلــك فقــد اتجهــت إرادتــه 
إلــى ارتكابــه بغيــة تحقيــق نتيجــة تتمثــل فــي إظهــار الأســرار وذيوعهــا، ممــا قــد يضــر بالوظيفــة 
ــة إفشــاء الأســرار  ــي جريم ــي ف ــون الجان ــن الضــروري أن يك وضــرورة انتظــام ســيرها)1)؛ فم
الوظيفيــة علــى علــم بخطــورة فعلــه المتمثــل بالإفشــاء، كونــه يمثــل اعتــداءً علــى حــق الدولــة فــي 
انتظــام أعمــال دوائرهــا الرســمية مــن خــال حفــظ أســرارها؛ بغيــة تقديــم الخدمــات للمواطنيــن 
واكتســاب ثقــة الأفــراد بمســتوى أداء موظفيهــا لأعمالهــم، فضــاً عمــا يشــكله الإفشــاء من المســاس 

بالمصلحــة العليــا للمجتمــع ومصلحــة الجهــة صاحبــة الأســرار)2).

ــى  ــة إل ــة إفشــاء الأســرار الوظيفي ــي جريم ــي الخــاص ف ــب القصــد الجنائ وحــول مــدى تطل
جانــب القصــد العــام؟، فقــد اختلــف الشــراح حــول مــا إذا كانــت هــذه الجريمــة تســتلزم قصــدًا جنائيـًـا 
خاصًــا هــو نيــة الإضــرار بصاحــب الســر أم لا تســتلزمه؟ فقــد جــرت محكمــة النقــض الفرنســية 
ــد  ــة الإضــرار شــرط لتوافــر القصــد الجنائــي فــي هــذه الجريمــة، وق ــى أن ني فــي أول الأمــر عل

أيدهــا فــي ذلــك بعــض الشــراح)3).

ــى  ــا عل ــام هــذه الجريمــة، تأسيسً ــة الإضــرار كشــرط لقي ــرأي وجــود ني ــد اســتلزم هــذا ال وق
أن الشــارع قصــد مــن تجريــم الإفشــاء حمايــة مصلحــة خاصــة لصاحــب الســر. ولــم يهــدف إلــى 
العقــاب علــى إفشــاء الســر بنيــة خدمــة صاحبــه، ولأنــه إذا اختفــت نيــة الإضــرار فمقتضــى ذلــك 
أيضًــا أن صاحــب النبــأ لا يعتبــره ســرًا)4). كمــا أن جريمــة الإفشــاء تعتبــر مــن تبعيــة جرائــم القــذف 
والبــاغ الــكاذب التــي تتطلــب نيــة الإضــرار، كمــا يســتفاد مــن ذلــك أيضًــا وضــع نــص تجريــم 
الإفشــاء بالمــادة 378 عقوبــات فرنســي/310 عقوبــات مصــري وفقـًـا لأحــدث التعديــات بالقانــون 
رقــم 95 لســنة 2003م فــي بــاب القــذف والســب، وهاتــان الجريمتــان تســتلزمان نيــة الإضــرار، 

وسام )كاظم زغير(، إفشاء الأسرار الوظيفية وأثره في المسؤولية الجزائية، مرجع سابق، ص123؛ أسامة )بن   (1(

عمر محمد عسيان(، الحماية الجنائية لسر المهنة في الشريعة الإسامية والقوانين الوضعية وتطبيقاتها في 
بعض الدول العربية، مرجع سابق، ص116.

القادر  )عبد  د. علي  الخاص، مرجع سابق، ص447؛  القسم  العقوبات  قانون  الستار(، شرح  )عبد  فوزية  د.   (2(

القهوجي(، شرح قانون العقوبات القسم العام، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 2008م، ص399.

الجنائية  المسؤولية  الكتبي(،  )مصبح  أحمد  لدى  إليهما  مشار   ،1964/11/11  ،1830/7/23 فرنسي  نقض   (3(

الناشئة عن إفشاء السر المهني، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية المجلد16، العدد 2، ديسمبر 2019م، ص 
.24

رءوف )عبيد(، جرائم الاعتداء على الأموال والأشخاص، مرجع سابق، ص 297.  (4(
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وأن الغــرض منهــا هــو عقــاب صــور الإفشــاء الطائشــة التــي تنتــج عــن ســوء النيــة وقصــد القــذف 
أو الإيــذاء.

وقــد أخــذت بهــذا الــرأي صراحــة قوانيــن العقوبات فــي نغاريــا)1) وإيطالــي)2)، حيث اشــترطت 
توافــر قصــد خــاص؛ هــو نيــة الإضــرار إلــى جانــب القصــد العــام، لوقــوع جريمة الإفشــاء.

المبحث الثالث: الجزاءات المترتبة على إفشاء الأسرار الوظيفية.

تجــرم التشــريعات الجنائيــة فــي كثيــر مــن الــدول إفشــاء الأســرار، وتفــرض عقوبــات جنائيــة 
علــى مرتكــب هــذه الجرائــم)3)، وهــو مــا قــرره المشــرع الإماراتــي فــي قانــون العقوبــات الاتحــادي 
فــي صورتيــه البســيطة والمشــددة، إضافــة إلــى النــص علــى حــالات إباحــة إفشــاء الســرار 

الوظيفيــة، وذلــك علــى النحــو الــذي ســنتناوله فــي المطلبيــن الآتييــن:

المطلب الأول: العقوبات البسيطة والمشددة لجريمة إفشاء الأسرار الوظيفية.	 

المطلب الثاني: حالات إباحة إفشاء الأسرار الوظيفية.	 

المطلب الأول: العقوبات البسيطة والمشددة لجريمة إفشاء الأسرار الوظيفية.

ــنة)4)،  ــل عــن س ــدة لا تق ــس م ــة الحب ــاء الســر عقوب ــة إفش ــي لجريم ــرر المشــرع الإمارات ق
ــن )المــادة 397/ 1  ــن العقوبتي ــف درهــم، أو إحــدى هاتي ــل عــن عشــرين أل ــي لا تق والغرامــة الت

ــادي(. ــات اتح عقوب

ــدد  ــون يح ــرًا لأن القان ــة. ونظ ــيطة جنح ــا البس ــة بصورته ــذه الجريم ــون ه ــك تك ــى ذل وعل
الجنــح التــي يعاقــب علــى الشــروع فيهــا، إعمــالاً لنــص المــادة 36 مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي 

رقــم 3 لســنة 1987، ولــم يــرد بالقانــون نــصٌّ يعاقــب علــى الشــروع فــي تلــك الجريمــة.

وفــي جريمــة إفشــاء الأســرار قضــت محكمــة التمييز فــي دبي ضمــن الطعن رقــم 447/2008 
جــزاء بموجــز القاعــدة: توقيــع العقوبــة علــى إفشــاء أســرار العمــل. مــادة 379 عقوبــات إماراتــي. 
ــر يكــون  ــم الســر كل أم ــي حك ــد ف ــا يع . وم ــذي حصــل إفشــاءً لســرٍّ ــر ال شــريطة أن يكــون الأم

المادة 328 عقوبات هنغاري.  (1(

المادة 622 عقوبات إيطالي.  (2(

من هذه التشريعات القانوني الفرنسي مادة 378 عقوبات، الإيطالي مادة 622 عقوبات، والبلجيكي مادة 458   (3(

عقوبات، والهولندي مادة 372 عقوبات، والألماني مادة 300 عقوبات.

الأشخاص، مرجع  الاعتداء على  الخاص، جرائم  القسم  الاتحادي،  العقوبات  قانون  د. جودة )حسين جهاد(،   (4(

سابق، ص395.
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بطبيعتــه أو بالظــروف المحيطــة ســرًا، ولــو لــم يطلــب المجنــي عليــه كتمانــه صراحــة.

ــون  ــه بالمــواد 45/3، 47، 379، 2-372/1 مــن قان ــة عقاب ــه حكمــت المحكمــة بمطالب وعلي
العقوبــات الاتحــادي رقــم 3 لســنة 1978م والمــواد 1، 2/1 – 3-2، مــن القانــون الاتحــادي رقــم 

2 لســنة 2006م فــي شــأن مكافحــة جريمــة تقنيــة المعلومــات.

أولاَ- العقوبة البسيطة:

إن المشــرع يحصــر العقــاب المقــرر لجريمــة إفشــاء الأســرار بالحبــس أو الغرامــة فــي 
نصــوص العقوبــات المتعلقــة بجريمــة إفشــاء الأســرار، وهــي عقوبــة ماليــة توقــع علــى الفاعــل؛ 
ــة إفشــاء الســر  ــي لجريم ــرر المشــرع الإمارات ــد ق ــس أو وحدهــا، وق ــى الحب ــة إل ســواء بالإضاف
ــف درهــم، أو  ــل عــن عشــرين أل ــي لا تق ــل عــن ســنة)1)، والغرامــة الت ــة الحبــس مــدة لا تق عقوب

ــادي(. ــات اتح ــادة 1/379 عقوب ــن )الم ــن العقوبتي ــدى هاتي إح

ــدد  ــون يح ــرًا لأن القان ــة. ونظ ــيطة جنح ــا البس ــة بصورته ــذه الجريم ــون ه ــك تك ــى ذل وعل
الجنــح التــي يعاقــب علــى الشــروع فيهــا، إعمــالاً لنــص المــادة 36 مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي 
رقــم 3 لســنة 1987م، ولــم يــرد بالقانــون نــصٌّ يعاقــب علــى الشــروع فــي تلــك الجريمــة، لــذا فــا 
عقــاب علــى الشــروع فيهــا، فالجريمــة إمــا أن تقــع تامــة أو لا تقــع، وفــي الحالــة الأولــى يســتحق 
الجانــي العقوبــة آنفــة الذكــر، أمــا فــي الحالــة الثانيــة فــا يســئل جنائيـًـا لعــدم وقــوع الجريمــة. وقــد 
تتحقــق الحمايــة القانونيــة بفــرض نــوع آخــر مــن الغرامــة يطلــق عليــه الغرامــة الإجرائيــة، وهــي 
التــي توقــع بواســطة الســلطات القضائيــة كجــزاء للإخــال بواجــب إيجابــي أو ســلبي نحــو الدولــة 

فيمــا يتعلــق بإدارتهــا للعدالــة)2).

ثانياً- العقوبة المشددة:

ــى  ــا تصــل إل ــة إفشــاء الســر، وجعله ــي الاتحــادي بتشــديد عقوب ــام المشــرع الإمارات ــا ق كم
الســجن مــدة لا تزيــد عــن خمــس ســنوات )المــادة 2/ 379 عقوبــات اتحــادي رقــم 3 لســنة 1987(، 
إذا كان الجانــي موظفـًـا عامًــا أو مكلفـًـا بخدمــة عامــة، واســتودع الســر أثنــاء أو بســبب أو بمناســبة 
تأديــة وظيفتــه أو خدمتــه. وعلــى ذلــك تكــون هــذه الجريمــة بصورتهــا المشــددة جنايــة، ومــن ثــم 
يتصــور فيهــا الشــروع، ويســتحق الجانــي نصــف الحــد الأقصــى المقــرر للجريمــة، أو الحبــس، 

وذلــك إعمــالاً لنــص المــادة 35 عقوبــات اتحــادي)3). 

الأشخاص، مرجع  الاعتداء على  الخاص، جرائم  القسم  الاتحادي،  العقوبات  قانون  د. جودة )حسين جهاد(،   (1(

سابق، ص395.

د. أحمد )كامل سامة(، الحماية الجنائية لأسرار المهنة، مرجع سابق، ص486.  (2(

الأشخاص، مرجع  الاعتداء على  الخاص، جرائم  القسم  الاتحادي،  العقوبات  قانون  د. جودة )حسين جهاد(،   (3(
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ويجــب أن يشــمل حكــم الإدانــة علــى بيــان الواقعــة التــي أفشــاها الموظــف، والوظيفــة التــي 
يمارســها، وفعــل الإفشــاء الــذي صــدر عنــه؛ فبيــان الواقعــة يســتلزم بيــان ســائر أركان الجريمــة 
صراحــة أو دلالــة)1)، فيتعيــن أن يســتفاد مــن حكــم الإدانــة فــي إفضــاء الأســرار تحقــق ثبــوت صفــة 
الســر للواقعــة، وتوافــر صفــة الموظــف لمعرفــة مــا إذا كان يدخــل فــي عــداد الأشــخاص الذيــن 
يلتزمــون بكتمــان الســر أم لا؟ كمــا يلــزم وجــود الأمــر الــذي صــرح بــه الموظــف، والــذي اعتبــره 

ســرًا يتعيــن كتمانــه)2).

ــر  ــل الأخي ــي التعدي ــاع، ف ــة جريمــة إفشــاء أســرار الدف ــي عقوب ــد شــدد المشــرع الإمارات وق
لقانــون العقوبــات المعــدل فــي ســنة 2016 إذ نــص علــى عقوبــة الحبــس المؤبــد كعقوبــة أصيلــة، 
ــنوات،  ــر س ــن عش ــد ع ــدة لا تزي ــجن م ــة الس ــي بعقوب ــذي كان يقض ــابق ال ــص الس ــاف الن بخ
وكذلــك يســتوجب إبعــاد المــدان إذا كان أجنبيـًـا، وفقـًـا لمــا نصــت عليــه المــادة )201( مكــرر )7(، 
وكذلــك يجــب أن يعــزل الموظــف عــن الوظيفــة بقــوة القانــون وفقـًـا لمــا نصــت عليــه المــادة )78) 
مــن قانــون العقوبــات، وحرمانــه مــن بعــض الحقــوق التــي نصــت عليهــا المــادة )75( مــن قانــون 
ــائل  ــق وس ــن طري ــاع ع ــرار الدف ــي أس ــذي يفش ــة ال ــب وزارة الداخلي ــب منتس ــات، ويعاق العقوب
التواصــل الاجتماعــي بالعقوبــة المقــررة فــي نــص المــادة )201( مكــرر 7 مــن قانــون العقوبــات، 
وليــس بنــاءً علــى العقوبــة المقــررة فــي قانــون بمرســوم بشــأن مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات، 

وذلــك لأن العقوبــة الــواردة فــي قانــون العقوبــات أشــد.

المطلب الثاني: حالات إباحة إفشاء الأسرار الوظيفية.

اســتثنى المشــرع مــن قاعــدة تجريــم إفشــاء الســر الوظيفــي حــالات أوجــب فيهــا علــى الأميــن 
ــة  ــة الجنائي ــه ذلــك دون أن تتحقــق الجريمــة، وهــي أســباب تزيــل الصف ز ل إفشــاء الســر، أو جــوَّ

عــن الفعــل)3).

وتقســم الحــالات التــي يجــوز فيهــا إفشــاء الســر الوظيفــي فــي القانــون الإماراتــي إلــى قســمين؛ 
حــالات يجــوز فيهــا للأميــن إفشــاء ســر الوظيفــة)4)، وحــالات أخــرى وجوبيــة توجــب علــى الأميــن 

سابق، ص395.

د. سامان )عبد ౫ಋ عزيز(، المسئولية الجنائية الناشئة عن إفشاء الأسرار المهنية والوظيفية، دراسة مقارنة،   (1(

مرجع سابق، ص246.

د. أحمد )شوقي عمر أبو خطوة(، القسم الخاص في قانون العقوبات، جرائم الاعتداء على الأشخاص، القاهرة،   (2(

دار النهضة العربية، 1993م، ص271.

د. أحمد )فاروق زاهر(، الحماية الجنائية للأسرار المهنية، مرجع سابق، ص105.  (3(

د. هشام )ليوسفي(، الحماية الجنائية للسر المهني، مرجع سابق، ص128.  (4(
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ــر)1). إفشاء الس

أولاَ- حالات الإفشاء الجوازي:

ــة  ــاث: حال ــي حــالات ث ــك ف ــه، وذل ــن علي ــن طــرف الأمي ــي م يجــوز إفشــاء الســر الوظيف
ــة)2). ــة المختص ــة الجه ــم، وموافق ــام المحاك ــاع أم ــرورة، والدف الض

حالة الضرورة:. 1

تعنــي حالــة الضــرورة تعــرض شــخص لظــروف لا يســتطيع بســببها المحافظــة علــى مصالحه 
القانونيــة أو مصالــح غيــره إلا بارتــكاب جريمــة، فيكــون فعلــه - مــع ذلــك - مبــررًا)3). وقــد اختلــف 
الفقــه حــول حالــة الضــرورة كمبــرر لكشــف الســر الوظيفــي)4). فذهــب رأي بعــض الفقهــاء إلــى 
أنــه لا يجــوز إفشــاء الســر أيــا كانــت النتائــج المترتبــة عليــه)5). بينمــا ذهــب رأي آخــر إلــى إباحــة 
ــم  ــام بتجري ــون ق ــى أن القان ــك إل ــي ذل ــة الضــرورة، واســتندوا ف ــى حال ــادًا عل إفشــاء الســر اعتم
الإفشــاء إذا تــم بــدون مبــرر مشــروع، حيــث نــص القانــون علــى واجــب الكتمــان فــي حالــة عــدم 

وجــود مســوغ قانونــي يبيــح الإفشــاء)6).

دفاع الموظف عن نفسه أمام المحاكم: . 2

إن حــق الدفــاع مــن الحقــوق الأساســية المقــررة للمتهــم، وهــي ضمانــة مهمــة مــن ضمانــات 
المتهــم فــي جميــع المراحــل التــي تمــر بهــا الدعــوى الجزائيــة، والتــي لا يلغيهــا أو يحجبهــا الالتــزام 

د. أسامة )عبد ౫ಋ قايد(، المسئولية الجنائية للصيادلة، القاهرة، دار النهضة العربية، 1995م، ص57 وما بعدها.  (1(

د. إبراهيم )عبد الخالق(، الشامل في جرائم التهديد وإفشاء الأسرار وجرائم الشهادة الزور، القاهرة، شركة آل   
طال للنشر والتوزيع، ط1، 2015م، ص75.

د. إيمان )محمد الجابري(، دروس نظرية وعملية وقانونية، أمنية اجتماعية إدارية، الإسكندرية، دار الجامعة   (2(

الجديدة، 2011م، ص97.

د. هشام )ليوسفي(، الحماية الجنائية للسر المهني، مرجع سابق، ص119.  (3(

د. سامان )عبد ౫ಋ عزيز(، المسئولية الجنائية الناشئة عن إفشاء الأسرار المهنية والوظيفية، دراسة مقارنة،   (4(

مرجع سابق، ص265.
د. رءوف )عبيد(، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، مرجع سابق، ص303؛ د. أسامة )عبد ౫ಋ قايد(،   

المسئولية الجنائية للصيادلة، مرجع سابق، ص73.

تهاني )الأشراف(، الحماية الجنائية لسر المهنية، دراسة مقارنة بين الفقه الإسامي والقانون الجزائري، رسالة   (5(

ماجستير، الوادي، جامعة الشهيد حمه لخضر، 2015م، ص62.

أسامة )بن عمر عسيان(، الحماية الجنائية لسر المهنة في الشريعة الإسامية والقوانين الوضعية وتطبيقاتها في   (6(

بعض الدول العربية، مرجع سابق، ص147.
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بالمحافظــة علــى الأســرار الوظيفيــة)1)، ويكــون حــق الدفــاع عــن نفســه إذا نســب إليــه جــرم جنائــي 
ــة هــل  ــي هــذه الحال ــة)2)، فف ــه الوظيفي ــي أداء واجبات ــر ف ــة أو خطــأ أو تقصي ــة انضباطي أو مخالف
ــاع ســبباً لإباحــة  ــك الدف ــم عــد ذل ــه، ث ــاع منحصــرًا ب يســوغ للموظــف إفشــاء الســر إذا كان الدف

الإفشــاء؟)3).

ذهــب بعــض مــن الفقهــاء إلــى أنــه فــي حالــة اضطــرار الموظــف الأميــن علــى الأســرار، أن 
يفشــيها فــي معــرض الدفــاع عــن حقــه أو مكانتــه فــي المجــال الوظيفــي إزاء نــزاع قضائــي أثيــر 
ضــده، وكان ذلــك الفعــل هــو الوســيلة الوحيــدة فــي دفاعــه وإثبــات براءتــه، فإنــه يكــون فــي حالــة 

الدفــاع الشــرعي، وتنتفــي المســئولية عــن جريمــة إفشــاء الأســرار الوظيفيــة)4). 

بينمــا يــرى البعــض الآخــر أن إباحــة إفشــاء الأســرار؛ ســواء تعلقــت بالوظيفــة أو بالمهنــة، لا 
يجــب أن تســتند علــى الدفــاع الشــرعي الــذي يتطلــب وجــود خطــر ناشــئ عــن جريمــة فــي النفــس 

أو المــال، وهــذا لا يتحقــق فــي حالــة إفشــاء الأســرار)5). 

موافقة الجهة المختصة:. 1

ــة  ــاء الموظــف مــن المســؤولية الجنائي ــي إعف ــه الجنائ ــي الفق ــا ف ــادئ المســتقر عليه مــن المب
ــب  ــا صاح ــا)6)، ورض ــا أم ضمنيً ــا صريحً ــواء أكان الرض ــر؛ س ــب الس ــا صاح ــة رض ــي حال ف
الســر بالإفشــاء يعــد ســبب إباحــة؛ لأنــه يرفــع عــن الفعــل صفــة الســر، وكمــا تتقــرر الإباحــة مــن 
خــال حالــة الرضــا الفعلــي بإفشــاء الســر)7). فــإن تجريــم إفشــاء الأســرار يعُــد مــن المســائل التــي 
تتعلــق بالنظــام العــام، حيــث إن الهــدف مــن المحافظــة علــى الســر الوظيفــي هــو تحقيــق المصلحــة 

د. أسامة )عبد ౫ಋ قايد(، المسئولية الجنائية للصيادلة، مرجع سابق، ص65.  (1(

د. هشام )ليوسفي(، الحماية الجنائية للسر المهني، مرجع سابق، ص133.  (2(

د. محمود )نجيب حسني(، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مرجع سابق، ص785؛ د. محمود )كبيش(،   (3(

الحماية الجنائية لسرية الحسابات البنكية في القانون المصري، القاهرة، دار النهضة العربية، 1996م، ص38؛ 
المكتبة  القاهرة،  والتربح،  والرشوة  العام  والمال  الوظيفة  الاعتداء على  )حامد طنطاوي(، جرائم  إبراهيم  د. 

القانونية، ط1، 2000م، ص98 وما بعدها.

د. محمود )كبيش(، الحماية الجنائية لسرية الحسابات البنكية في القانون المصري، مرجع سابق، ص38؛ د.   (4(

أحمد )فتحي سرور(، الوسيط في شرح قانون العقوبات القسم الخاص، القاهرة، دار النهضة العربية، 2013م، 
ص778 وما بعدها.

د. محمود )كبيش(، الحماية الجنائية لسرية الحسابات البنكية في القانون المصري، مرجع سابق، ص38.  (5(

د. سامان )عبد ౫ಋ عزيز(، المسئولية الجنائية الناشئة عن إفشاء الأسرار المهنية والوظيفية، دراسة مقارنة،   (6(

مرجع سابق، ص255.

د. رمسيس )بهنام(، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مرجع سابق، ص1091.  (7(
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ــى صاحــب الأســرار وحــده؛  ــس إل ــع، ولي ــى المجتم ــدى إل ــة يتع ــذه الجريم ــر ه ــة، ولأن أث العام
ســواء أكان شــخصًا طبيعيـًّـا أم معنويـًّـا، فطبقـًـا لهــذا الــرأي فإنــه لا أثــر لرضــا صاحــب الســر فــي 
جريمــة إفشــاء الأســرار)1)، وأمــا الــرأي الآخــر فــإن إذن صاحــب الأســرار أو رضــاه يعــد ســبباً 

مبيحًــا لإفشــاء الأســرار مــن قبــل مــن اؤتمــن عليهــا)2). 

ثانياً- حالات الإفشاء الوجوبي:

ــا  ــزم أفراده ــث يلت ــة، بحي ــب المهن ــى صاح ــون عل ــه القان ــا إذا ألزم ــاء وجوبيً ــون الإفش يك
بكتمــان الأســرار التــي يعلمونهــا عــن طريــق ممارســة هــذه المهنــة، ويكــون الإفشــاء بالتبليــغ عــن 
بعــض هــذه الأســرار أو الإفضــاء بهــا إلــى جهــة معينــة تحقيقـًـا لمصلحــة عامــة أو خاصــة، وعليــه 
ــا مــن طــرف الأميــن علــى  ســنتطرق فــي هــذا الفــرع للحــالات التــي يكــون فيهــا الإفشــاء وجوبيً

الســر، ولا يعُــد فعلــه )الإفشــاء( جريمــة يعاقــب عليهــا)3).

التبليغ عن الجرائم: . 1

إن مــن واجــب الموظــف كتمــان الأســرار الوظيفيــة عندمــا تكــون هنــاك مصلحــة مشــروعة 
لصاحــب الســر، ولكــن عندمــا يرتكــب صاحــب الســر جريمــة فــإن مصلحــة المؤتمــن فــي الكتمــان 
تصبــح غيــر مشــروعة، فحمايــة المجتمــع مــن جريمــة جنائيــة أولــى بالرعايــة مــن حمايــة صاحــب 
الســر)4)، لذلــك فــا يلتــزم الموظــف فــي هــذه الحالــة بكتمــان الأســرار، ومصــدر الإباحــة هنــا هــو 
ــذي يفرضــه القانــون، ولا يمكــن للنظــام أن يقــرر المســؤولية عــن فعــل رخــص  أداء الواجــب ال
فــي القيــام بــه، ففــي هــذه الحالــة تغلــب اعتبــارات المصلحــة العامــة وحســن ســير العدالــة علــى 
المصلحــة فــي الحفــاظ علــى الأســرار الخاصــة، وذلــك للحفــاظ علــى كيــان المجتمــع مــن أخطــار 

الجرائــم)5). 

د. هشام )ليوسفي(، الحماية الجنائية للسر المهني، مرجع سابق، ص138؛ د. أحمد )مصطفى علي مصطفى(،   (1(

2016م،  القانونية،  الكتب  دار  مصر،  مقارنة،  دراسة  المهنية،  أخطائه  عن  الجزائية  الصيدلاني  مسؤولية 
ص155.

د. أحمد )مصطفى علي مصطفى(، مسؤولية الصيدلاني الجزائية عن أخطائه المهنية، دراسة مقارنة، مرجع   (2(

سابق، ص157؛ د. أسامة )عبد ౫ಋ قايد(، المسئولية الجنائية للصيادلة، مرجع سابق، ص69.

د. محمود )كبيش(، الحماية الجنائية لسرية الحسابات البنكية في القانون المصري، مرجع سابق، ص31 وما   (3(

بعدها.

بالمحافظة على أسرار موكليه، مرجع سابق،  المحامي  الجنائية لالتزام  الحماية  العادلي(،  د. محمود )صالح   (4(

ص159.

د. سامان )عبد ౫ಋ عزيز(، المسئولية الجنائية الناشئة عن إفشاء الأسرار المهنية والوظيفية، دراسة مقارنة،   (5(

مرجع سابق، ص159.
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ــارات المصلحــة العامــة وحســن ســير  ــب اعتب ــد غلَّ ــي ق ونــرى أن موقــف المشــرع الإمارات
ــن  ــار ع ــتقع؛ لأن الإخب ــي س ــة أو الت ــم الواقع ــن الجرائ ــغ ع ــى التبلي ــص عل ــك بالن ــة، وذل العدال
ــق  ــى تحقي ــار إل ــؤدي الإخب ــك ي ــكاب الجريمــة، وكذل ــع ارت ــى من ــؤدي إل ــل وقوعهــا ي ــم قب الجرائ
ــة  ــد وقعــت فعــاً، فرغب ــت الجريمــة ق ــي المجتمــع إذا كان ــق الأمــن والاســتقرار ف ــة وتحقي العدال
ــا للمجتمــع فــي مكافحــة الجرائــم، وتغليبهــا علــى  المشــرع فــي ذلــك هــي تحقيــق المصلحــة العلي
المصلحــة الشــخصية لصاحــب الســر فــي عــدم إفشــاء ســره، أي أن هنــاك مصلحــة أولــى بالرعايــة 
ــك  ــا لتل ــك يجــوز للموظــف أن يفشــيه تحقيقً ــان الســر، لذل ــي كتم ــن مصلحــة صاحــب الســر ف م

المصلحــة. 

الإدلاء بالشهادة أمام القضاء:. 2

لمــا كان الالتــزام التزامًــا عامًــا يقــع علــى عاتــق كافــة الأشــخاص عندمــا يتــم اســتدعاء أحدهــم 
ــة، ولكــن  ــن بكتمــان الأســرار الوظيفي ــن الملزمي ــى الموظفي ــع عل ــزام يق ــإن هــذا الالت للشــهادة، ف
ــة، ألا وهــو  ــات الوظيفي ــم الواجب ــد مــن صمي ــة يصطــدم بواجــب يع ــي هــذه الحال أداء الشــهادة ف

المحافظــة علــى الأســرار الوظيفيــة وكتمانهــا. 

ويمكــن القــول: إن أداء الشــهادة - كســبب لإباحــة الإفشــاء - يعــد مــن الحــالات الجوازيــة، فــإذا 
لــم يصــدر الإذن مــن الجهــة مالكــة الأســرار بــأداء الشــهادة وإفشــاء الســر الوظيفــي بشــأن الوقائــع 
والمعلومــات المطلــوب أداء الشــهادة بشــأنها، فــا يمكــن للموظــف أداء الشــهادة أمــام القضــاء، كمــا 
أن أداء الشــهادة بالمخالفــة لحفــظ الســر الوظيفــي يجــب أن يســتبعد ولا يصبــح مــن عناصــر اقتنــاع 

القاضــي، كونــه لا ينطبــق مــع أحــكام القانــون)1).

الخاتمة:

إن واجــب حفــاظ الموظــف العــام علــى الأســرار الوظيفيــة هــو مــن أهــم الواجبــات الوظيفيــة؛ 
وذلــك لأن الموظــف العــام مــن خــال مباشــرته لأداء أو مهــام وظيفتــه يطلــع بحكــم طبيعــة عملــه 
ــا  ــا م ــة. وهــذه الأســرار منه ــره؛ ممــن لا يشــغلون هــذه الوظيف ــا غي ــع عليه ــى أســرار لا يطل عل
يتعلــق بالأفــراد، ومنهــا مــا يتعلــق بجهــة العمــل، ومــن ثــم فهــو ملــزم بعــدم إفشــاء الأســرار كافــة.

ــورة  ــة خط ــة ومواجه ــرار الوظيفي ــة الأس ــة حماي ــى كفال ــي إل ــرع الإمارات ــعى المش ــد س وق
إفشــائها، وذلــك بصياغــة النصــوص القانونيــة التــي تجــرم إفشــاء تلــك الأســرار، وتضمــن عــدم 
ــات أو  ــدد أســاليب خــزن المعلوم ــوع الأســرار وتع ــث أدى تن ــاك، حي ــا للإفشــاء والانته تعرضه
الوثائــق المحتويــة علــى تلــك الأســرار وحفظهــا، إلــى اتســاع نطــاق هــذه الأســرار بصــورة عامــة 

وسام )كاظم زغير(، إفشاء الأسرار الوظيفية وأثره في المسؤولية الجزائية، مرجع سابق، ص184.  (1(
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وتنــوع مصادرهــا؛ ســواء أكانــت الأســرار التــي تتعلــق بالدولــة، أم الأســرار الخاصــة بالأفــراد. 

وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات التي نعرضها في الآتي:

أولاَ- النتائج:

ــة مــن الواجبــات ألزمــت بهــا الموظــف العــام، وكذلــك . 1 وضــع المشــرع الإماراتــي جمل
ــه تجنبهــا. أعمــالاً محظــورة ألزمت

ــا . 2 ــة لحمايته ــا النصــوص الجزائي ــرد له ــة، فأف ــة الأســرار الوظيفي ــم المشــرع بحماي اهت
ــع  ــى وض ــه إل ــل الفق ــم يتوص ــاعها ل ــة واتس ــرار الوظيفي ــوع الأس ــاء، ولتن ــد الإفش ض

ــا. ــع له ــع ومان ــف جام تعري

 الإفشــاء هــو تعمــد شــخص إفشــاء ســر اؤتمــن عليــه وأباحــه فــي غيــر الأحــوال المصرح 3. 
. بها

هنــاك صعوبــة فــي تحديــد الســر، فلــم يبيــن القانــون معنــاه؛ لأن تحديــد هــذا المعنــى أمــر . 4
ــا  ــى حــدة، فم ــة عل ــى ظــروف كل واقع ــك إل ــي ذل ــة، إذ يجــب الرجــوع ف صعــب للغاي
يعتبــر ســرًا فــي زمــن أو مــكان معيــن قــد لا يعتبــر كذلــك فــي غيــره، ومــا يعتبــر ســرًا 

لشــخص مــا قــد لا يعتبــر ســرًا لآخــر.

متــى توافــرت أركان الجريمــة فــا يشــترط نيــة الإضــرار أو الدافــع الــذي دفــع المؤتمــن . 5
بإفشــاء مــا يأمــره القانــون بحفظــه، فالخطــأ يكمــن فــي إفشــاء الســر، وليــس فــي النتائــج 

المترتبــة عليــه.

يتمثــل النشــاط الإجرامــي فــي جريمــة إفشــاء الأســرار المهنيــة فــي طريقــة إفشــاء الســر؛ . 6
ســواءً كان شــفهياً أو كتابيــا أو غيــر ذلــك.

لتحقيــق العاقــة الســببية فــي جريمــة إفشــاء الســر المهنــي، فــا بــد مــن وجــود رابطــة . 7
بيــن فعــل الإفشــاء والضــرر الــذي ســببه، إلــى جانــب النتيجــة الإجراميــة.

يجــب إفشــاء الأســرار فــي الحــالات الخاصــة؛ مثــل الأمــراض المعديــة كفيــروس . 8
كورونــا، والجرائــم، وذلــك مــن أجــل المصلحــة العامــة. وذلــك طبقـًـا لمــا ورد فــي نــص 
المــادة السادســة مــن القانــون الاتحــادي رقــم 10 لســنة 2008م لدولــة الإمــارات العربيــة 

المتحــدة.
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ثانياً- التوصيات:

الحاجــة إلــى تحديــد معنــى للســر الوظيفــي فــي مجــال الوظيفــة العامــة؛ ســواء كان هــذا . 1
الســر يتعلــق بالمصلحــة العامــة أو بمصلحــة الأفــراد، وإيــراد نــص صريــح فــي قانــون 

العقوبــات الاتحــادي يحظــر علــى الموظــف العــام إفشــاء أســرار الوظيفــة العامــة.

حصــر الســرية فــي أضيــق نطــاق ممكــن، بمــا لا يتجــاوز المعلومــات والبيانــات والوثائق . 2
المتعلقــة بأمــن الدولــة والدفــاع الوطنــي والحيــاة الخاصــة للأفراد.

ندعــو المشــرع والقضــاء الإماراتييــن إلــى اعتبــار إخــال الموظــف العــام بواجــب . 3
الكتمــان وإفشــاء أســرار الوظيفــة العامــة صــورة مــن صــور جرائــم الفســاد الإداري، بمــا 

يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار.

لا بــد مــن التوفيــق بيــن التــزام الموظــف بكتمــان أســرار الوظيفــة العامــة، وحقــه . 4
الدســتوري فــي التعبيــر عــن الــرأي، أو توجيــه النقــد بــأي مــن الوســائل المشــروعة، وألا 

ــة. ــى الســرية الإداري ــات باســم المحافظــة عل ــوق والحري ــذه الحق تصــادر ه

ــه الموظــف يكشــف أو . 5 ــى ب ــا لإعمــال هــذا الحظــر إذا كان مــا أدل لا مجــال فــي اعتقادن
يســاعد علــى الكشــف عــن أفعــال تدخــل فــي بــاب الفســاد الإداري أو المالــي داخــل الجهــة 
الإداريــة التــي يعمــل لديهــا، علــى أن تتبــع فــي ذلــك الإجــراءات القانونيــة الســليمة، بــل 
إننــا نعتقــد بضــرورة تشــجيع الموظــف علــى هــذا الســلوك لمــا فيــه مــن فائــدة للصالــح 

العــام، وذلــك مــن خــال منحــه محفــزات ماديــة ومعنويــة.

إن التــزام الموظــف العــام الســلبي بعــدم إفشــاء أســرار الوظيفــة العامــة، يجــب أن . 6
يقابلــه التــزام إيجابــي مــن قبــل الإدارة بكتمــان تلــك الأســرار، وذلــك بتوفيــر أقصــى مــا 
يمكــن مــن ضمانــات ماديــة وقانونيــة لأمــن المعلومــات والوثائــق للحافــظ علــى ســريتها 
ومواجهــة احتمــالات اختراقهــا، لمــا ينطــوي عليــه ذلــك مــن تهديــد خطيــر للأمــن العــام 

مــن جهــة، ولحقــوق الأفــراد مــن جهــة أخــرى. 

ــة العامــة . 7 ــات الوظيف ــن فــي أخاقي ــدوات ودورات متخصصــة للموظفي ــد ن ضــرورة عق
ــم إفشــاء الأســرار  ــة عــن جرائ ــة، والمســؤوليات المترتب ــة الأســرار المهني بهــدف حماي

المهنيــة.
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مـارا¤� � ا�½ � القانون»� زاهـر، أحمـد فـاروق (2014). الحمايـة الجنائيـة ل��·ار المهنية، دراسـة مقارنة بـ»�

https://doi.org/10.12816/0009278   .(58)28

. مجلة الحقوق، 36(3). �
� القانون ا��رد¤�

ام الموظف العام بكتمان أ·ر الوظيفة العامة ¡� � الزبيدي، خالد (2012). ال��

مارات العربية المتحدة. ونية، دراسة مقارنة. ا�½ �لك� ، محمد سالم (2014). الجرائم الواقعة عÜ السمعة ع�� تقنية المعلومات ا�� � Ã¤الزعا

. المؤسسة الحديثة للكتاب. �
­�� القانون الجنا

، ع¶� أحمد عبد (2006). حق الخصوصية �	 � Ãالزع�
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، الجامعة المستنÊية]. � المسؤولية الجزائية [رسالة ماجست��
، وسام كاظم (2013). إفشاء ا�­§ار الوظيفية وأثره �	 زغ��

� قانون العقوبات، القسم الخاص. دار النهضة العربية.
·ور، أحمد فتحي (2013). الوسيط �	

. دار النهضة العربية. ¦Áمواجهة الن �
·ور، طارق أحمد فتحي (1991). الحماية الجنائية �­§ار ا�­فراد �	

� قانون العقوبات. دار العلمية الدولية ودار الثقافة.
ح ا�­حكام العامة �	 السعيد، كامل (2002). §¦

س�مة، أحمد كامل (1988). الحماية الجنائية �­§ار المهنة. مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي.

، مسعود محمد صديق (2017). المسؤولية الجنائية عن ا��خ�ل بأ§ار المهنة، دراسة مقارنة. دار الكتب القانونية. �
السليفا¤�

� للطباعة والن²± والتوزيع. Ã¤ا�­موال وا�­شخاص، القسم الخاص. دار ا�تحاد العر Üالسيد جاد، سامح (1988). جرائم ا�عتداء ع

، فتوح عبدالله (2002). جرائم ا�عتداء عÜ ا�­شخاص وا�­موال. دار المطبوعات الجامعية. الشاذ��

، كلية الحقوق، جامعة النهرين]. 	ام التعاقدي بالÁية [رسالة ماجست�� �شهيب، أحمد سلمان (2005). ا�ل�

، عبد الحميد (2003). التعليق الموضوعي عÜ قانون العقوبات. منشأة المعارف. Ã¤الشوار

الصفار، زينة غانم عبد الجبار (2011). ا�­§ار المÅفية، دراسة قانونية مقارنة. دار الكتب القانونية.

	 السـعودي والمÅي [رسـالة  �� النظام»
، صالـح عبـد العزيـز بـن عـ¶� (2005). إفشـاء الموظف العـام للÁ الوظيفـي وعقوبتـه �	 � Ãالصقعـ�

، جامعـة نايـف العربية للعلـوم ا��منية]. ماجسـت��

. دار يسـطرون للطباعة والن±²  �
	Òالمهـ Áإفشـاء ال Üتبة ع �صالـح، طـارق صـ�ح الديـن محمـد (2015). المسـؤولية الجنائيـة للطبيـب الم�

والتوزيع.

� الجديد. جامعة الكويت.
�Òعادل (1983). قانون الخدمة المدنية الكوي ، �

الطباطبا¤�

بح. المكتبة القانونية. �طنطاوي، إبراهيم حامد (2000). جرائم ا�عتداء عÜ الوظيفة والمال العام والرشوة وال�

، النظرية العامـة للجريمة، دراسـة تأصيلية  �
��مـارا � قانـون العقوبـات ا�تحـادي ا��

، محمـد شـ�ل (2012). أحـكام القسـم العـام �	 �
العـا¤�

فقهيـة موازنة. مكتبـة الجامعة.

	ام المحامي بالمحافظة عÜ أ§ار موكليه، دراسة مقارنة. دار الفكر الجامعي. �، محمود صالح (2003). الحماية الجنائية �ل� العاد��

عبدالتواب، معوض (1988). القذف والسب والب�غ الكاذب وإفشاء ا�­§ار والشهادة الزور. دار المطبوعات الجامعية.

، الجامعة ا��ردنية]. � [رسالة ماجست��
	�Åالم Áعبد الحفيظ، محمد عبد الودود (1999). المسؤولية الجزائية عن إفشاء ال

كة آل ط�ل للن²± والتوزيع. � جرائم التهديد وإفشاء ا�­§ار وجرائم الشهادة الزور. ·±
عبد الخالق، إبراهيم (2015). الشامل �	

ح قانون العقوبات القسم الخاص دار النهضة العربية. عبد الستار، فوزية (2000). §¦

. � Ã¤ا�­شخاص وا�­موال. دار الفكر العر Üعبيد، رءوف (1985). جرائم ا�عتداء ع

. مكتبة الثقافة للن²± والتوزيع. �
	Òالمه Áعبيد، موفق ع¶� (1998). المسؤولية الجزائية ل�­طباء عن إفشاء ال

عزيز، سامان عبد الله (2015). المسئولية الجنائية الناشئة عن إفشاء ا�­§ار المهنية والوظيفية، دراسة مقارنة. دار الفكر الجامعي.

� بعض 
	 الوضعيـة وتطبيقاتهـا �	 �سـ�مية والقوانـ» يعـة ا�� ¦Áال �

عسـي�ن، أسـامة بـن عمـر محمـد (2004). الحمايـة الجنائيـة لـÁ المهنـة �	
، جامعـة نايف العربيـة للعلـوم ا��منية]. الـدول العربيـة [رسـالة ماجسـت��

، كليـة الحقـوق جامعـة  � [رسـالة ماجسـت��
­�يـع الجنـا ¦Áظـل الت �

	� �
	Òالمهـ Áام الموظـف العـام بالـ	 �علـوان، رائـد إبراهيـم (2016). الـ�

المنصـورة].

مـارات العربيـة المتحـدة، القسـم العـام. مطبوعـات جامعـة  ح قانـون العقوبـات ا�تحـادي لدولـة ا�� غنـام، غنـام محمـد (2003). §¦
مـارات. ا�½

� (ط5). مكتبة لبنان.
	�، حارث سليمان (1988). المعجم القانو �

الفارو¡�
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يعـات ا�­ردنية النافـذة. دار أمجد  ¦Áظـل الت �
	� �

	�Åالمـ Áإفشـاء ال Üتبـة ع �قاسـم، عبـد اللـه يوسـف (2016). المسـؤولية الجزائيـة الم�
للنـ²± والتوزيع.

قانون العقوبات ا�تحادي رقم 3 لسنة 1987م وتعدي�ته.

قايد، أسامة عبد الله (1994). المسؤولية الجنائية للطبيب عن إفشاء § المهنة. دار النهضة العربية.

قايد، أسامة عبد الله (1995). المسئولية الجنائية للصيادلة. دار النهضة العربية.

القب�وي، محمود عبد ربه محمد (2001). المسئولية الجنائية للطبيب. دار الفكر الجامعي.

، القسم العام الكتاب ا�­ول. مكتبة الجامعة. �
��مارا ح قانون العقوبات ا�تحادي ا�� القضاة، مؤيد محمد ع¶� (2013). §¦

� الحقوقية. Ãح قانون العقوبات القسم العام. منشورات الحل� القهوجي، ع¶� عبد القادر (2008). §¦

� القانون المÅي. دار النهضة العربية.
كبيش، محمود (1996). الحماية الجنائية لÁية الحسابات البنكية �	

). المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات والنـ±²  �
، الجـزء الثـا¤� �

�çار (1997). معجـم المصطلحـات القانونيـة (ترجمـة منصـور القـا كورنـو، جـ��
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� الوظيفة العامة. دار الثقافة.
داري �	 محارب، ع¶� جمعة (2004). التأديب ا��

، كلية القانون بجامعة بغداد]. � [رسالة ماجست��
�� القانون العرا�

، عدنان خلف (1998). جريمة إفشاء § المهنة �	 � مح��

. � Ã¤اث العر مجمع اللغة العربية (د.ت.). المعجم الوسيط. دار إحياء ال��

بية والتعليم. . طبعة خاصة بوزارة ال�� 	 �مجمع اللغة العربية (1994). المعجم الوج�

	 الموضوعيـة وا��جرائيـة. دار النهضـة  �المراغـي، جابـر يوسـف عبـد الكريـم (1998). جرائـم انتهـاك أ§ار الدفـاع عـن البـ�د مـن الناحيتـ»
العربية.

� الجزائية عن أخطائه المهنية، دراسة مقارنة. دار الكتب القانونية.
	�مصطفى، أحمد مصطفى ع¶� (2016). مسؤولية الصيد�

ق. � اللغة وا�­ع�م (ط2). دار الم±²
معروف، لويس (2007). المنجد، �	

معـوض، أحمـد عبـد الحليـم عيـé (2015). المحافظـة عـÜ أ§ار الوظيفـة كواجـب مـن واجبـات الموظـف العام [رسـالة دكتـوراه، كلية 
� سـويف].

الحقـوق جامعـة ب��

منظور، جمال الدين محمد بن مكرم (2005). لسان العرب (ط4). دار صادر للطباعة والن±²

ح القواعد العامة لقانون العقوبات. دار النهضة العربية. مهدي، عبد الرؤوف (2009). §¦

. �
� القضا¤� Ã¤مارات العربية المتحدة. معهد د ح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الدولة ا�� ، عبد الرازق (2016). §¦ �

الموا¡�

. . دار وائل للن±² �
�� والمÅي والعرا�

	�يع ا�­رد ¦Áالت 	 �النعيمي، أحمد عيد (2010). جريمة إفشاء أ§ار مهنة المحاماة، دراسة مقارنة ب»

. . دار وائل للن±² �
	�يع ا�­رد ¦Áالت �

له محمد (2005). الجرائم الواقعة عÜ أمن الدولة �	 النوايسة، عبد ا�½

هرجه، مصطفى مجدي (2016). جرائم السب والقذف والب�غ الكاذب. دار محمود للن²± والتوزيع.

 ، ، دراسـة مقارنة [رسـالة ماجسـت�� �
	�� القانون ا�­رد

الوليـدات، عبـد الرحمـن عبيـد اللـه عطا اللـه (2010). الحماية الجزائية ل�­§ار المهنية �	
ق ا��وسـط للدراسـات العليا كليـة الحقوق]. جامعة ال±²

ياقوت، محمد ماجد (2007). الدعوى التأديبية. دار الجامعة الجديدة.

صدارات القانونية. . المركز القومي ل�� �
	Òالمه Áاليوسفي، هشام (2015). الحماية الجنائية لل
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Romanized Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
ʾibrāhym  muḥammada  ‘abdālḥayyi  2012).  ʾifshāʾa  al-ssirri  almaṣrifiyyi  bayna  alḥaẓri  wa-al-ʾibāḥati  dirāsata  

muqāranatin  dāru  aljāmi‘ati  aljadīdati

ʾaḥamdun  ‘aliyya  muḥammada  ‘aliyya  2007).  ʾifshāʾa  al-ssirri  al-ṭṭibbiyyi  waʾatharihi  fī  alfiqhi  alʾislāmiyyi  dāru  
alfikri  aljāmi‘iyyi

ʾidrys  sharīfa  bn  ʾadūlu  1997).  kitmāna  al-ssirri  wʾifshāʾuh  fī  alfiqhi  alʾislāmiyyi  risālata  mājistīrin  kulliyyata  al-
ssharī‘ati  bi-al-jāmi‘ati  alʾurduniyyati  dāra  al-nfāʾis

alʾashrāfu  tuhānī  2015).  alḥimāyata  aljināʾiyyata  lisirri  almihniyyati  dirāsata  muqāranati  bayna  alfiqhi  alʾislāmiyyi  
wa-al-qānūni  aljazāʾiriyyi  risālata  mājistīrin  jāmi‘ata  al-sshahīdi  ḥammahu  likhaḍiri

albikru  nāṣira  muḥammada  2009).  ḍamānātin  al-msʾiwlyh  al-ttaʾadībiyyata  fī  al-sshurṭati  al-ʾimārtyh  al-sshāriqatu

bhnām  ramsīsa  1997).  al-nnaẓariyyata  al‘āmmata  lil-qānūni  aljināʾiyyi  ṭ  munshaʾata  alma‘ārifi

bhnām  ramsīsa  2004).  mudhakkirātin  fī  alqismi  al-khāṣ  min  qānūni  al‘uqūbāti  miṭba‘atu  ittiḥādi  aljāmi‘āti

bwkfws  ‘abda  almāliki  2014).  alḥimāyata  aljināʾiyyata  lil-ssirri  almihniyyi  risālata  mājistīrin  jāmi‘ata  bijiyyata

aljābiriyyu  ʾīmāna  muḥammada  2011).  durūsa  naẓariyyatin  wa‘amaliyyatin  waqānūniyyatin  ʾamniyyata  ijtimā‘iyyata  
ʾidāriyyata  dāru  aljāmi‘ati  aljadīdati

jihādun  jawdata  ḥissayni  1996).  qānūna  al‘uqūbāti  alittiḥādiyya  alqisma  al-khāṣ  jarāʾima  ali‘tidāʾi  ‘alā  alʾashkhāṣi  
kulliyyatu  shurṭati  dubbiyyi

ḥāfiẓun  majday  muḥibbu  2008).  mawsū‘ata  jarāʾimi  alkhīānati  wa-al-ttajassusi  wa-al-khīānati  almarkazu  alqawmiyyu  
lil-ʾiṣdārāti  alqānūniyyati

ḥujjāziyyun  ‘abda  alfattāḥi  biyawmiyyi  2008).  al-msʾiwlyh  al-ṭṭibbiyyata  bayna  alfiqhi  wa-al-qaḍāʾi  dāru  alfikri  
aljāmi‘iyyi

alḥadythiyyu  fakhriyya  ‘abdi  al-rrazzāqi  1992).  sharaḥa  qānūnu  al‘uqūbāti  alqisma  al‘āmma  ṭ  miṭba‘ata  al-zzamāni

ḥusnun  sa‘īda  ‘abdi  al-llaṭīfi  2010).  alḥimāyata  aljināʾiyyata  lil-ssirriyyati  almaṣrifiyyati  jarīmata  ʾifshāʾi  al-ssirri  
almaṣrifiyyi  dāru  al-nnahḍati  al‘arabiyyati

ḥusniyyun  maḥmūda  najība  1988).  sharaḥa  qānūnu  al‘uqūbāti  alqisma  al-khāṣ  dāru  al-nnahḍati  al‘arabiyyati

ḥusniyyun  maḥmūda  najība  1983).  ‘alāʾāaqata  al-ssababiyyati  fī  qānūni  al‘uqūbāti  dāru  al-nnahḍati  al‘arabiyyati  
wamiṭba‘ati  jāmi‘ati  alqāhirati  wa-al-kitābi  aljāmi‘iyyi

ḥusīna  fattāḥa  muḥammada  2009).  al-nniẓāma  alqānūniyya  lil-ssirriyyati  almaṣrifiyyati  risālata  duktwrāhin  kulliyyata  
alḥuqwqi  bijāmi‘ati  al-nnahrayni

al-ḥlbwsy  sullamāni  ‘aliyya  ḥammādī  2012).  almasʾūliyyata  almadaniyyata  al-nnāshiʾiata  ‘an  ʾ ifshāʾi  al-ssirri  almihniyyi  
dirāsata  muqāranatin  manshūrātu  alḥalbiyyi  alḥuqūqiyyati

ḥanā  munīra  rīāḍi  1989).  al-msʾiwlyh  aljināʾiyyata  lil-ʾāṭbāʾi  wa-al-ṣṣayādilati  dāru  almaṭbū‘āti  aljāmi‘iyyati

ʾabū  khaṭwatin  ʾaḥamida  shawqiyyu  ‘umari  1993).  alqisma  al-khāṣ  fī  qānūni  al‘uqūbāti  jarāʾima  ali‘tidāʾi  ‘alā  
alʾashkhāṣi  dāru  al-nnahḍati  al‘arabiyyati

khalīlun  ‘aliyya  ‘abdi  alfattāḥi  muḥammada  2002).  almūʾaẓẓafa  al‘āmma  wamumārasata  alḥurriyyati  al-ssīāsiyyati  
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dāru  al-nnahḍati  al‘arabiyyati

al-rrāziyyu  muḥammada  bn  ʾabī  bikri  bn  ‘abdi  alqādiri  d  t  ).  mukhtāru  al-ṣṣiḥāḥi  ‘uniya  bitartībihi  al-ssayyidi  
muḥammada  khāṭiri  dāra  al-tturāthi  al‘arabiyyi

rashwānun  rafa‘at  muḥammadu  ‘aliyyu  2002).  sharaḥa  qānūnu  al‘uqūbāti  alqisma  al-khāṣ  jarāʾima  ali‘tidāʾi  ‘alā  
alʾashkhāṣi  dāru  al-nnahḍati  al‘arabiyyati

zāhirun  ʾaḥamida  fārūqu  2014).  alḥimāyata  aljināʾiyyata  lil-ʾāsrāri  almihniyyati  dirāsata  muqāranati  bayna  
alqānūnayni  al-ʾimārāty  wa-al-miṣriyya  majallatu  al-ssharī‘ati  wa-al-qānūni  28(  58).  https://  doi.  org  /  10.  
12816  /  0009278

al-zzabīdiyyu  khālida  2012).  iltizāma  almūʾaẓẓafi  al‘āmmi  bikitmānin  ʾasruri  alwaẓīfata  al‘āmmata  fī  alqānūni  
alʾurduniyyi  majallatu  alḥuqwqi  36(  3).

al-zza‘ābiyyu  muḥammada  sālima  2014).  aljarāʾima  alwāqi‘ata  ‘alā  al-ssum‘ati  ‘abra  tiqniyyati  alma‘lūmāti  
alʾilikturwniyyati  dirāsata  muqāranatin  alʾimārātu  al‘arabiyyatu  almuttaḥidatu

al-zzu‘biyyu  ‘aliyyun  ʾaḥamida  ‘abdu  2006).  ḥaqqa  alkhuṣūṣiyyati  fī  alqānūni  aljināʾiyyi  almuʾuassasatu  alḥadythatu  
lil-kitābi

zghyr  wisāma  kāẓima  2013).  ʾifshāʾa  alʾasrāri  alwaẓīfiyyati  waʾatharihi  fī  almasʾūliyyati  aljazāʾiyyati  risālata  mājistīrin  
aljāmi‘ata  almustanṣiriyyata

surūrun  ʾaḥamida  fatḥuy  2013).  alwasīṭa  fī  qānūni  al‘uqūbāti  alqisma  al-khāṣ  dāru  al-nnahḍati  al‘arabiyyati

surūrun  ṭāriqun  ʾaḥamida  fatḥuy  1991).  alḥimāyata  aljināʾiyyata  liʾasrāri  alʾafrādi  fī  mūājahati  al-nnashri  dāru  al-
nnahḍati  al‘arabiyyati

al-ssa‘īdu  kāmila  2002).  sharaḥa  alʾaḥkāmu  al‘āmmatu  fī  qānūni  al‘uqūbāti  dāru  al‘ilmiyyati  al-ddawliyyati  wadāri  
al-tthaqāfati

salāamatun  ʾaḥamida  kāmilu  1988).  alḥimāyata  aljināʾiyyata  liʾasrāri  almihnati  miṭba‘atu  jāmi‘ati  alqāhirati  wa-al-
kitābi  aljāmi‘iyyi

al-slyfāny  mas‘ūda  muḥammada  ṣadīqa  2017).  almasʾūliyyata  aljināʾiyyata  ‘ani  alʾikhlāli  biʾasrāri  almihnati  dirāsata  
muqāranatin  dāru  alkutubi  alqānūniyyati

al-ssayyidu  jāddun  sāmaḥa  1988).  jarāʾima  ali‘tidāʾi  ‘alā  alʾamwāli  wa-al-ʾāshkhāṣi  alqisma  al-khāṣ  dāru  alittiḥādi  
al‘arabiyyi  lil-ṭṭibā‘ati  wa-al-nnashri  wa-al-ttawzī‘i

al-sshādhiliyyu  fatūḥi  ‘abdālllahu  2002).  jarāʾima  ali‘tidāʾi  ‘alā  alʾashkhāṣi  wa-al-ʾāmwa-al-i  dāru  almaṭbū‘āti  
aljāmi‘iyyati

shuhaybun  ʾaḥamida  sullamāni  2005).  aliltizāma  al-tta‘āqudiyya  bi-al-ssirriyyati  risālata  mājistīrin  kulliyyata  
alḥuqwqi  jāmi‘ata  al-nnahrayni

al-shwārbā  ‘abda  alḥamīdi  2003).  al-tta‘līqa  almawḍū‘iyya  ‘alā  qānūni  al‘uqūbāti  munshaʾatu  alma‘ārifi

al-ṣṣaffāru  zaynata  ghānima  ‘abdi  aljabbāri  2011).  alʾasrāra  almaṣrifiyyata  dirāsata  qānūniyyata  muqāranatin  dāru  
alkutubi  alqānūniyyati

al-ṣq‘by  ṣālaḥa  ‘abdu  al‘azīzi  bn  ‘aliyyu  2005).  ʾifshāʾa  almūʾaẓẓafi  al‘āmmi  lil-ssirri  alwaẓīfiyyi  wa‘uqūbatihi  fī  
al-nnaẓẓāmīna  al-ssu‘ūdiyyi  wa-al-miṣriyyi  risālata  mājistīrin  jāmi‘ata  nāyifi  al‘arabiyyati  lil-‘ulūmi  alʾamniyyati
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ṣāliḥun  ṭāriqa  ṣalāaḥi  al-ddīni  muḥammada  2015).  almasʾūliyyata  aljināʾiyyata  lil-ṭṭabībi  almutarattibati  ‘alā  ʾifshāʾi  
al-ssirri  almihniyyi  dāru  yusaṭṭirūna  lil-ṭṭibā‘ati  wa-al-nnashri  wa-al-ttawzī‘i

al-ṭbāṭbāʾī  ‘ādila  1983).  qānūna  alkhidmati  almadaniyyati  alkūʾaytiyyi  aljadīdi  jāmi‘atu  alkūʾayti

ṭanṭāwiyyun  ʾibrāhym  ḥāmida  2000).  jarāʾima  ali‘tidāʾi  ‘alā  alwaẓīfati  wa-al-māli  al‘āmmi  wa-al-rrashwati  wa-al-
ttarabbuḥi  almaktabatu  alqānūniyyatu

al‘āniyyu  muḥammada  shalāʾāali  2012).  ʾaḥukkāma  alqismi  al‘āmmi  fī  qānūni  al‘uqūbāti  alittiḥādiyya  al-ʾimārāty  
al-nnaẓariyyata  al‘āmmata  lil-jarīmati  dirāsata  taʾaṣīliyyata  fiqhiyyata  mūāzanatin  maktabatu  aljāmi‘ati

al‘ādiliyyu  maḥmūda  ṣāliḥa  2003).  alḥimāyata  aljināʾiyyata  lil-tizāmi  almaḥāmmiyyi  bi-al-muḥāfaẓati  ‘alā  ʾasrāri  
mūʾakkilīhu  dirāsata  muqāranatin  dāru  alfikri  aljāmi‘iyyi

‘abdāltawwābun  mu‘awwaḍa  1988).  alqadhfa  wa-al-ssabba  wa-al-balāgha  alkādhiba  waʾifshāʾa  alʾasrāri  wa-al-
sshuhhādati  al-zzuwwari  dāru  almaṭbū‘āti  aljāmi‘iyyati

‘abdu  alḥafīẓi  muḥammada  ‘abdi  alwadūdi  1999).  almasʾūliyyata  aljazāʾiyyata  ‘an  ʾifshāʾi  al-ssirri  almaṣrifiyyi  risālata  
mājistīrin  aljāmi‘ata  alʾurduniyyata

‘abdu  alkhāliqi  ʾibrāhym  2015).  al-sshāmila  fī  jarāʾimi  al-ttahdīdi  waʾifshāʾi  alʾasrāri  wajarāʾimi  al-sshuhhādati  al-
zzuwwari  sharikatu  ʾāla  ṭilāalun  lil-nnashri  wa-al-ttawzī‘i

‘abdu  al-ssitāri  fawziyyata  2000).  sharaḥa  qānūnu  al‘uqūbāti  alqisma  al-khāṣ  dāra  al-nnahḍati  al‘arabiyyati

‘abīdun  raʾūfun  1985).  jarāʾima  ali‘tidāʾi  ‘alā  alʾashkhāṣi  wa-al-ʾāmwa-al-i  dāru  alfikri  al‘arabiyyi

‘abīdun  mūʾaffaqa  ‘aliyya  1998).  almasʾūliyyata  aljazāʾiyyata  lil-ʾāṭbāʾi  ‘an  ʾifshāʾi  al-ssirri  almihniyyi  maktabatu  al-
tthaqāfati  lil-nnashri  wa-al-ttawzī‘i

‘azīzun  sāmmāni  ‘abda  al-lhi  2015).  al-msʾiwlyh  aljināʾiyyata  al-nnāshiʾiata  ‘an  ʾifshāʾi  alʾasrāri  almihniyyati  wa-al-
waẓīfiyyati  dirāsata  muqāranatin  dāru  alfikri  aljāmi‘iyyi

‘sylān  ʾasāmmata  bn  ‘umuri  muḥammadi  2004).  alḥimāyata  aljināʾiyyata  lisirri  almihnati  fī  al-ssharī‘ati  alʾislāmiyyati  
wa-al-qawānīni  alwaḍ‘iyyati  wataṭbīqātihā  fī  ba‘ḍi  al-ddūʾali  al‘arabiyyati  risālata  mājistīrin  jāmi‘ata  nāyifi  
al‘arabiyyati  lil-‘ulūmi  alʾamniyyati

‘uluwwāni  rāʾida  ʾibrāhym  2016).  iltizāma  almūʾaẓẓafi  al‘āmmi  bi-al-ssirri  almihniyyi  fī  ẓalla  al-ttashrī‘u  aljināʾiyyu  
risālata  mājistīrin  kulliyyata  alḥuqwqi  jāmi‘ata  almanṣūrati

ghannāmun  ghannāma  muḥammada  2003).  sharaḥa  qānūnu  al‘uqūbāti  alittiḥādiyya  lidawlati  alʾimārāti  al‘arabiyyati  
almuttaḥidati  alqisma  al‘āmma  maṭbū‘ātu  jāmi‘ati  alʾimārāti

alfārūqiyyu  ḥāritha  salīmāni  1988).  almu‘jama  alqānūniyya  ṭ  maktabata  lubnānin

qāsimun  ‘abda  al-lhi  yūsf  2016).  almasʾūliyyata  aljazāʾiyyata  almutarattibata  ‘alā  ʾifshāʾi  al-ssirri  almaṣrifiyyi  fī  ẓalla  
al-ttashrī‘ātu  alʾurduniyyatu  al-nnāfidhatu  dāru  ʾamjadu  lil-nnashri  wa-al-ttawzī‘i

qānūnu  al‘uqūbāti  alittiḥādiyya  raqma  3  lasinatin  1987م  wata‘dīlātihi

qāyd  ʾasāmmata  ‘abdi  al-lhi  1994).  almasʾūliyyata  aljināʾiyyata  lil-ṭṭabībi  ‘an  ʾifshāʾi  sirri  almihnati  dāru  al-nnahḍati  
al‘arabiyyati

qāyd  ʾasāmmata  ‘abdi  al-lhi  1995).  al-msʾiwlyh  aljināʾiyyata  lil-ṣṣayādilati  dāru  al-nnahḍati  al‘arabiyyati

al-qblāʾī  maḥmūda  ‘abdi  rabbihi  muḥammada  2001).  al-msʾiwlyh  aljināʾiyyata  lil-ṭṭabībi  dāru  alfikri  aljāmi‘iyyi
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alquḍātu  muʾuayyida  muḥammada  ‘aliyya  2013).  sharaḥa  qānūnu  al‘uqūbāti  alittiḥādiyya  al-ʾimārāty  alqisma  
al‘āmma  alkitāba  alʾawwala  maktabatu  aljāmi‘ati

alqahwajiyyu  ‘aliyya  ‘abdi  alqādiri  2008).  sharaḥa  qānūnu  al‘uqūbāti  alqisma  al‘āmma  manshūrātu  alḥalbiyyi  
alḥuqūqiyyati

kbysh  maḥmūda  1996).  alḥimāyata  aljināʾiyyata  lisirriyyati  alḥisābāti  albankiyyati  fī  alqānūni  almiṣriyyi  dāru  al-
nnahḍati  al‘arabiyyati

kwrnw  jyrār  1997).  mu‘jama  almuṣṭalaḥāti  alqānūniyyati  tarjamata  manṣūri  al-qāḍy  aljuzʾa  al-thāny  almuʾuassasata  
aljāmi‘iyyata  lil-ddirāsāti  wa-al-nnashri  wa-al-ttawzī‘i

muḥāribun  ‘aliyya  jam‘atin  2004).  al-ttaʾadība  alʾidāriyya  fī  alwaẓīfati  al‘āmmati  dāru  al-tthaqāfati

muḥḥiyyuy  ‘adnāni  khalfa  1998).  jarīmata  ʾifshāʾi  sirri  almihnati  fī  alqānūni  al‘irāqiyyi  risālata  mājistīrin  kulliyyata  
alqānūni  bijāmi‘ati  baghdādi

majma‘u  al-llughata  al‘arabiyyata  d  t  ).  almu‘jamu  alwasīṭu  dāru  ʾiḥyāʾi  al-tturāthi  al‘arabiyyi

majma‘u  al-llughata  al‘arabiyyata  1994).  almu‘jama  alwajīza  ṭab‘atu  khāṣṣatin  biwizārati  al-ttarbiyati  wa-al-tta‘līmi

almarāghiyyi  jābira  yūsf  ‘abda  alkarīmi  1998).  jarāʾima  intihāki  ʾasrāri  al-ddifā‘i  ‘ani  albilādi  mina  al-nnāḥiyatayni  
almawḍū‘iyyata  wa-al-ʾijrāʾiyyata  dāru  al-nnahḍati  al‘arabiyyati

muṣṭafan  ʾaḥamida  muṣṭafā  ‘aliyyu  2016).  masʾūliyyata  al-ṣṣaydalāniyyi  aljazāʾiyyati  ‘an  ʾakhṭāʾih  almihniyyata  
dirāsata  muqāranatin  dāru  alkutubi  alqānūniyyati

ma‘rūfun  lūīsa  2007).  almunajjida  fī  al-llughati  wa-al-ʾā‘lāami  ṭ  dāra  almashriqi

mu‘awwaḍun  ʾaḥamida  ‘abdu  alḥalīmi  ‘īsā  2015).  almuḥāfaẓata  ‘alā  ʾasrāri  alwaẓīfati  kawājibin  min  wājibāti  
almūʾaẓẓafi  al‘āmmi  risālata  duktwrāhin  kulliyyata  alḥuqwqi  jāmi‘ata  bunnī  suīfa

manẓūrun  jamāla  al-ddīni  muḥammada  bn  mukarramu  2005).  lisāna  al‘arabi  ṭ  dāra  ṣādira  lil-ṭṭibā‘ati  wa-al-nnashri

mahdiyyun  ‘abda  al-rraʾūfi  2009).  sharaḥa  alqawā‘idu  al‘āmata  liqānūni  al‘uqūbāti  dāru  al-nnahḍati  al‘arabiyyati

al-mwāfy  ‘abda  al-rrāziqi  2016).  sharaḥa  qānūnu  mukāfaḥati  jarāʾimi  tiqniyyati  alma‘lūmāti  al-ddawlata  alʾimārāti  
al‘arabiyyati  almuttaḥidati  ma‘hadu  dubbiyyu  alqaḍāʾiyyi

al-nna‘īmiyyu  ʾaḥamida  ‘īdu  2010).  jarīmata  ʾifshāʾi  ʾasrāri  mihnati  almuḥāmāti  dirāsata  muqāranati  bayna  al-
ttashrī‘i  alʾurduniyyi  wa-al-miṣriyyi  wa-al-‘irāqiyyi  dārun  wiʾila  lil-nnashri

al-nwāysh  ‘abda  alʾilahi  muḥammada  2005).  aljarāʾima  alwāqi‘ata  ‘alā  ʾamini  al-ddawlati  fī  al-ttashrī‘i  alʾurduniyyi  
dārun  wiʾila  lil-nnashri

harajahu  muṣṭafā  majdī  2016).  jarāʾima  al-ssabbi  wa-al-qadhfi  wa-al-balāghi  alkādhibi  dāru  maḥmūdu  lil-nnashri  
wa-al-ttawzī‘i

alwalīdātu  ‘abda  al-Raḥmāni  ‘abīda  al-lhi  ‘aṭā  al-lhu  2010).  alḥimāyata  aljazāʾiyyata  lil-ʾāsrāri  almihniyyati  fī  alqānūni  
alʾurduniyyi  dirāsata  muqāranati  risālata  mājistīrin  jāmi‘ata  al-ssharqi  alʾawsaṭi  lil-ddirāsāti  al‘ulyā  kulliyyatu  
alḥuqwqi

yāqūtun  muḥammada  mājida  2007).  al-dda‘wā  al-ttaʾadībiyyata  dāru  aljāmi‘ati  aljadīdati

alyūsufiyyu  hishāma  2015).  alḥimāyata  aljināʾiyyata  lil-ssirri  almihniyyi  almarkazu  alqawmiyyu  lil-ʾiṣdārāti  
alqānūniyyati
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Criminalizing the disclosure of job secrets in UAE law

Hamdan Nasser Al Ameri(1(

Mohammad Shalal Al Ani)2(

Abstract: 

Keeping job secrets is considered one of the most important job duties, 
which is the responsibility of the public employee. However, during the 
performance or execution of his job duties, the employee comes across - by 
virtue of the nature of his work - secrets that no other employee knows about. 
Some of these secrets relate to individuals, others relate to the employer, 
and some others relate to state secrets. Therefore, the employee is obligated 
not to divulge all secrets. It has become imperative that the UAE Criminal 
Law imposes punishment on every public employee who betrays the trust 
placed in him, and divulges the professional secret he was entrusted with. 
This study aimed to clarify the crime of divulging job secrets, explain 
the types of these secrets and methods of disclosing them, in addition to 
identifying the criminal responsibility resulting from the disclosure process. 
It also sought to explain the elements of this crime, the penalty imposed 
on persons who divulge professional secrets, and the cases of exemption 
from responsibility in question. The study concluded with a set of results, 
the most important of which are: disclosure is the intention of a person to 
divulge a secret entrusted with him and make this secret permissible in 
other than the declared cases. There is also a difficulty in defining the secret, 
as the law did not clarify its meaning because determining this meaning is 
very difficult, as this must be referred to the circumstances of each incident 
separately. The study presented several recommendations, including, but 
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not limited to: the need to define the meaning of the job secret in the field of 
the public services, whether this secret is related to the public interest or the 
interest of individuals. It also recommended the inclusion of an explicit text 
in the Federal Penal Code prohibiting the public employee from divulging 
public job secrets, and considering the public employee’s breach of the 
duty of concealment and disclosing the secrets of the public jobs as a form 
of administrative corruption crimes, with the consequences thereof. 

Keywords: Job Secret, Disclosure, Public Employee, Administrative 
Secrets, State Secrets, Criminal Responsibility, Exemption.


